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س 65.00القانون رقم 
أ
 1اسيةبمثابة مدونة التغطية الصحية ال

 
 تعديله:كما تم 

 

ك توبر  10) 1440من محرم  30صادر في  2.18.781مرسوم بقانون رقم  -
 
بإحدأث ألصندوق ألمغربي ( 2018أ

مين ألصحي، ألجريدة ألرسمية عدد 
 
ك توبر  11) 1440بتاريخ فاتح صفر  6716للتا

 
 ؛8535( ص 2018أ

مين ألمتعلق بنظام  116.12ألقانون رقم  -
 
ساسيألتا

 
 ألخاص بالطلبة، ألصادر بتنفيذه عن ألمرض ألإجباري أل

غسطس 4) 1436من شوأل  18ألصادر في  1.15.105 ألظهير ألشريف رقم
 
ألجريدة ألرسمية عدد  ؛(2015 أ

غسطس  6) 1436شوأل  20 بتاريخ 6384
 
 ؛6906( ص 2015أ

غسطس  22) 1435شوأل  25بتاريخ  1.14.141ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  120.13ألقانون رقم  -
 
أ

 ؛6809( ص 2014سبتمبر  11) 1435ذو ألقعدة  15بتاريخ  6290(؛ ألجريدة ألرسمية عدد 2014

مينات وألحتياط ألجتماعي ألصادر بتنفيذه ألظهير  64.12ألقانون رقم  -
 
ألقاضي بإحدأث هيئة مرأقبة ألتا

ولى  4بتاريخ  1.14.10ألشريف رقم 
 
بتاريخ  6240دة ألرسمية عدد (؛ ألجري2014مارس  6) 1435جمادى أل

ولى  18
 
 ؛3199( ص 2014مارس  20) 1435جمادى أل

ساسية،  65.00من ألقانون رقم  44بتعديل ألمادة  19.11ألقانون رقم  -
 
بمثابة مدونة ألتغطية ألصحية أل

خرة  29بتاريخ  1.11.46ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم 
آ
ريدة (؛ ألج2011يونيو  2) 1432من جمادى أل

 ؛3105( ص 2011يونيو  30) 1432رجب  27بتاريخ  5956ألرسمية عدد 

ساسية،  65.00من ألقانون رقم  147بتغيير ألمادة  01.05ألقانون رقم  -
 
بمثابة مدونة ألتغطية ألصحية أل

د (؛ ألجريدة ألرسمية عد2005فبرأير  16) 1426محرم  7بتاريخ  1.05.04ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم 
 .773( ص 2005فبرأير  24) 1426محرم  15بتاريخ  5294

 

 

 

 

 

 
ك توبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.296 ظهير شريف رقم

أ
 (2002ا

ساسية 65.00بتنفيذ القانون رقم 
أ
  بمثابة مدونة التغطية الصحية ال

 

                                                           
 .3449(، ص 2002نوفمبر  21) 1423رمضان  16بتاريخ  5058ألجريدة ألرسمية عدد  - 1
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 الحمد لله وحده،
  

 بداخله: -الطابع الشريف
  وليه()محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله

  
      

مره  يعلم من
 
عز أ

 
سماه الله وأ

 
ننا:ظهيرنا ألشريف هذأ أ

 
 أ

مرنا ألشريف بما يلي: منه 58و 26بناء على ألدستور ولسيما ألفصلين 
 
صدرنا أ

 
 أ

ساس 65.00عقب ظهيرنا ألشريف هذأ ألقانون رقم  ألرسمية،ينفذ وينشر بالجريدة 
 
ية بمثابة مدونة ألتغطية ألصحية أل

 فق عليه مجلس ألمستشارين ومجلس ألنوأب.كما وأ

  
  

ك توبر  3) 1423من رجب  25وحرر بمرأكش في 
 
 .(2002أ

  
 بالعطف:وقعه                  

  
ول،              

أ
 الوزير ال

مضاء:              عبد الرحمن يوسفي. ال 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 ديباجة

احب ألجلالة ألملك محمد ألسادس دأم له ألنصر تقوم سياسة ألتنمية ألجتماعية ألتي يدعو إليها ص  -
ساسية على ألتضامن وألتلاحم ألجتماعي.

 
 وألتمكين بصفة أ

ساسية لهذه ألسياسة ألتي تهدف إلى ضمان مشاركة   -
 
حد ألمكونات أل

 
ويعتبر تحسين ألمستوى ألصحي أ

 في ألتنمية ألمستدأمة للبلاد. ألموأطنين مشاركة كاملة
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مان ألمساوأة وتحقيق ألإنصاف بالنسبة لجميع ألسكان في مجال ألستفادة من ولهذه ألغاية فإن ض  -
ولويات ألدولة في مجال ألصحة. ألخدمات ألطبية

 
 يمثل إحدى أ

صبحت تشكل موضوع توأفق وطني يتماشى مع ألمتغيرأت ألدولية  -
 
ولوية قد أ

 
دأة  وذلك باعتبارهاوهذه أل

 
أ

دوأت تحقيق ألعدألة ألجتماعي
 
 ة ومحاربة ألفوأرق.فعالة من أ

ألتزأما بتوفير ألخدمات ألصحية ألوقائية مجانا لفائدة جميع ألموأطنين  وتفرض حماية ألصحة على ألدولة  -
فرأدأ وجماعات بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئا على

 
 أ

رجاء ألترأب ألوطني وضمان ألستفادة من
 
هذه ألخدمات لفائدة جميع ألشرأئح ألجتماعية عن طريق  سائر أ

 ألتك فل ألجماعي وألتضامني بالنفقات ألصحية.

شخاص ألذين تخضع حالتهم ألصحية   -
 
وتعمل ألدولة على أتخاذ ألتدأبير أللازمة لفرض تحمل علاج أل

بحاث ألعلمية من طرف ألجهة صاحبة مشروع ألبحث.
 
 للا

 ألحق في ألصحة كما تنص عليه ألموأثيق ألدولية فإن هذأ ألقانون  ولبلورة هذأ أللتزأم ألذي -
 
تي ييكرس مبدأ

 
ا

تتويجا لتجربة ألمغرب في مجال ألتغطية ألصحية وتعزيزأ للحقوق ألتي أك تسبها ألموأطنون ألمغاربة 
مين ليشمل جميع ألموأط

 
مين صحي حيث سيتم ألعمل تدريجيا على توسيع هذأ ألتا

 
نين ألمتمتعون حاليا بتا

ساسية قصد تحقيق أستفادة ألجميع 
 
بمختلف شرأئحهم ألجتماعية وذلك بسن إجبارية ألتغطية ألصحية أل

طير منظومة ألتغطية بصفة مستديمة.
 
 من ألخدمات ألطبية مع حرص ألدولة على ألتوأزن ألمالي عبر تا

ساسية -
 
 إلى: وفي هذأ ألإطار يهدف هذأ ألقانون ألمتعلق بمدونة ألتغطية ألصحية أل

شخاص  -
 
مين ألجتماعي لفائدة أل

 
ساسي عن ألمرض قائم على مبادئ وتقنيات ألتا

 
مين إجباري أ

 
إحدأث تا

عضاء جيشألمعاشات وقدماء ألمقاومين  ومستفيدين منألمزأولين نشاطا يدر عليهم دخلا 
 
ألتحرير  وأ

 ؛وألطلبة

ألتضامن ألوطني لفائدة ألسكان إحدأث نظام للمساعدة ألطبية قائم على مبادئ ألمساعدة ألجتماعي و -
  ألمعوزين.

ساس ألذي تقوم عليه ألحماية ألجتماعية -
 
 ألصحة،في ميدأن  وفي هذأ ألسياق، فإن هذه ألمدونة تشكل أل

خرى بما فيها ألنصوص 
 
ن تدأبير وإجرأءأت مصاحبة أ

 
 لهذأ ألقانون سيتم عرضها وألمرأسيم ألتنظيميةعلما با

طرأف ألمعنيةألجتماعيين قبل إصدأرها على ألفر قاء 
 
 .وأل

ول الك تاب
أ
حكام عامة: ال

أ
 ا

ول القسم
أ
 والمبادئ العامةالهدف : ال

 1المادة 

ضمان أستفادة  وألإنصاف قصديقوم تمويل ألخدمات ألمتعلقة بالعلاجات ألصحية على مبادئ ألتضامن  -
  جميع سكان ألمملكة من ألخدمات ألمذكورة.

ساسي عن ألمرض ونظام ولهذه ألغاية، تحدث منظومة لل -
 
مين ألإجباري أل

 
ساسية تشمل ألتا

 
تغطية ألصحية أل

  ألمساعدة ألطبية.
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ساسي عن ألمرض على مبدإ ألمساهمة -
 
مين ألإجباري أل

 
 ومبدإ ألتعاضد في تحمل ألمخاطر. ويقوم ألتا

 ألمعوزين.ويقوم نظام ألمساعدة ألطبية على مبدإ ألتضامن ألوطني لفائدة ألسكان  -

ي  وفي هذأ -
 
شخاص ألمؤمنين وألمستفيدين من ألحصول على تغطية صحية دون أ

 
ألإطار يجب تمكين أل

و مناطق 
 
و سوأبقهم ألمرضية أ

 
و مستوى وطبيعة دخلهم أ

 
و طبيعة نشاطهم أ

 
و جنسهم أ

 
تمييز بسبب سنهم أ

  سكناهم.

 2المادة 

ساسي عن ألمرض على: -
 
مين ألإجباري أل

 
 يسري ألتا

عوأن ألدولة وألجو موظفي -
 
 ماعات ألمحلية وألمؤسسات ألعمومية؛أ

شخاص ألخاضعين لنظام ألضمان ألجتماعي ألجاري به ألعمل في ألقطاع ألخاص؛ -
 
 أل

صحاب ألمعاشات بالقطاعين ألعام وألخاص؛ -
 
 أ

خرين ألذين يزأولون نشاطا غير  -
آ
شخاص أل

 
شخاص ألذين يزأولون مهنة حرة وجميع أل

 
ألعمال ألمستقلين وأل

جور.
 
 ما

يضا على قدماء ألمقاومين ويسري أل -
 
ساسي عن ألمرض أ

 
مين ألإجباري أل

 
عضاء جيش ألتحرير وتا

 
طلبة وأ
حكام ألمادة 

 
  بعده. 5ألتعليم ألعالي ألعام وألخاص في حالة عدم أستفادتهم منه طبقا ل

 3المادة 

س -
 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
ي نظام من أ

 
شخاص ذوو ألدخل ألمحدود غير ألخاضعين ل

 
اسي عن يؤهل أل

جل تحمل مصاريف علاجهم 
 
ألمرض ألمحدثة بموجب هذأ ألقانون للاستفادة من نظام ألمساعدة ألطبية من أ

  ألقانون.ذلك طبقا للشروط ألمحددة في ألك تاب ألثالث من هذأ و

 4المادة 

و مجموعة من ألفئات ألمشار إليها في ألمادة  -
 
مين ألإجباري  2تستفيد كل فئة أ

 
علاه من نظام للتا

 
ساسي أ

 
 أل

  عن ألمرض يكون خاصا بها.

مين ألإجبار  -
 
نظمة وألقوأعد ألخاصة بنظام ألتا

 
ي ويحدد هذأ ألقانون ألقوأعد ألعامة ألمشتركة بين جميع أل

صحاب ألمعاشات بالقطاعين 
 
جورين وأ

 
ساسي عن ألمرض ألخاص بالما

 
حكام ألخاصة  وألخاص وكذأألعام أل

 
أل

  بنظام ألمساعدة ألطبية.

ساسي عن ألمرض ألخاص وتحدد ب -
 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
موجب تشريعات خاصة ألقوأعد ألتي تخضع لها أ

خرين ألذين يزأولون  وألعمال ألمستقلينبالطلبة 
آ
شخاص أل

 
شخاص ألذين يزأولون مهنة حرة وجميع أل

 
وأل

جور.
 
  نشاطا غير ما

عضاء جيش  كما تحدد بموجب تشريع خاص ألقوأعد وألشروط ألتي يمكن بموجبها -
 
لقدماء ألمقاومين وأ

ساسي عن ألمرض في حالة 
 
مين ألإجباري أل

 
ي صفة ألتحرير ألستفادة من نظام ألتا

 
عدم أستفادتهم منه با

خرى.
 
 أ
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 التطبيق نطاق: الثاني القسم

ول الباب
أ
 المستفيدون: ال

 5المادة  

ساسي عن ألمرض بالإضافة إلى ألشخص ألخاضع لإ -
 
مين ألإجباري أل

 
ساسي عن يشمل ألتا

 
مين أل

 
جبارية ألتا

ن ل يكونوأ من 
 
فرأد عائلته ألموجودين تحت ك فالته، شريطة أ

 
ألمرض برسم ألنظام ألذي ينتمي إليه أ

خر مماثل.
آ
مين أ

 
  ألمستفيدين بصفة شخصية من تا

فرأد ألعائلة ألموجودين تحت ألك فالة كل من: -
 
 ويعتبر في حكم أ

و زوجات ألمؤمن؛ -
 
و زوجة أ

 
 زوج أ

ولد أ -
 
  21ألعمر  وألبالغين منلمتك فل بهم من لدن ألمؤمن أل

 
حكام ألفقرة أل

 
ك ثر مع مرأعاة أ

 
خيرة سنة على أل

علاه؛ 2من ألمادة 
 
 أ

طفال ألمتك فل بهم طبقا للتشريع ألجاري به ألعمل. -
 
  أل

ن حد ألسن يمكن تمديده إلى  -
 
ولد  26غير أ

 
ء بما شريطة ألإدل، ألذين يتابعون درأسات علياسنة بالنسبة للا

 .2يثبت ذلك

و ذهنيا شخص ألمتك فل به دونما تحديد للسنويعتبر في حكم أل -
 
ولد ألمؤمن ألمعاقون جسديا أ

 
طفال ، أ

 
وأل

ألذين يستحيل عليهم ألقيام بصورة كلية دأئمة ونهائية بمزأولة  بهم ألموجودون في نفس ألوضعية ألمتك فل
ي نشاط

 
جور. أ

 
  ما

ن يطلب تمديد ألست -
 
ساسي عن ألمرض ألذي ينتمي إليه ويمكن للمؤمن أ

 
مين ألإجباري أل

 
فادة من نظام ألتا

ن يتحمل وأجب ألشترأك ألمتعلق بهما.
 
بويه شريطة أ

 
 لفائدة أ

بوين بمرسوم. -
 
  ويحدد وأجب ألشترأك ألمتعلق بال

 6المادة 

ولد لد إذأ كان ألزوج وألزوجة مؤمنين طبقا لهذأ ألقانون، -
 
نة ى ألهيئة ألمؤمكل على حدة وجب ألتصريح بال

ب.
 
  ألتي ينتمي إليها أل

و ألزوج -
 
ة ألمؤمنة ألتابع لها ألزوج ألسابق أ

 
ة وفي حالة أنحلال ميثاق ألزوجية، يتعين ألتصريح لدى ألهيا

ولد.
 
حدهما بحضانة أل

 
  ألسابقة ألمعهود إلى أ

ولد يحتفظون بحقهمو -
 
ب، فإن أل

 
و أل

 
م أ

 
خر غير أل

آ
في ألستفادة من نظام  إذأ عهد بالحضانة إلى شخص أ

بوين ألمؤمنين.
 
حد أل

 
ساسي عن ألمرض ألذي ينتمي إليه أ

 
مين ألإجباري أل

 
  ألتا

                                                           
2 -  

 
علاه 5ألفقرة ألثالثة من ألمادة  حكامتم تغيير أ

 
ساسي  116.12من ألقانون رقم  29ألمادة  قتضىبم ،أ

 
مين ألإجباري أل

 
ن ألمرض عألمتعلق بنظام ألتا

غسطس  4) 1436من شوأل  18ألصادر في  1.15.105 لبة، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقمألخاص بالط
 
 بتاريخ  6384(، ألجريدة ألرسمية عدد 2015أ

غسطس  6) 1436شوأل  20
 
 .6906(، ص 2015أ
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بوين فقط، وأنحل ميثاق ألزوجية، وجب ألتصريح لدى ألهيئة ألمؤمنة  -
 
حد أل

 
مين على أ

 
وفي حالة أقتصار ألتا

و ألزوجة ألسابقة.
 
  ألتي ينتمي إليها ألزوج ألسابق أ

 المضمونة الخدمات: الثاني الباب

 7المادة 

مين ألإجب -
 
ساسي عن ألمرض للمؤمنين ويضمن ألتا

 
يا كان ألنظام ألذياري أل

 
فرأد عائلتهم ألمتك فل بهم. أ

 
 ل

هيل 
 
و ت ا

 
و ولدة أ

 
و حادثة أ

 
ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف ألخدمات ألطبية ألناجمة عن مرض أ

و وظيفي.
 
  طبي عضوي أ

خطار ألناجم -
 
مرأض ألمهنية خاضعة للنصوص ألتشريعية وألتنظيمية وتبقى أل

 
ة عن حوأدث ألشغل وأل

  ألمتعلقة بها.

ساسي عن ألمرضيخول أل -
 
مين ألإجباري أل

 
، ألحق في ط وألكيفيات ألمحددة بنص تنظيمي، طبقا للشرو تا

هيل ألتي ستلزمها طبيا ألحا
 
لة ألصحية إرجاع مصاريف ألعلاجات ألطبية وألوقائية ومصاريف إعادة ألتا

 ألتالية:للمستفيد، وعند ألقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة، وألمتعلقة بالخدمات 

ولوية ألمندرجة في إطار ألسياسة ألصحية -
 
 للدولة؛ ألعلاجات ألوقائية وألطبية ألمرتبطة بالبرأمج ذأت أل

عمال ألطب ألعام وألتخصصات ألطبية وألجرأحية؛ -
 
 أ

 وألولدة وتوأبعها؛ألعلاجات ألمتعلقة بتتبع ألحمل  -

عمال ألجرأحة  ألعلاجات ألمتعلقة بالستشفاء وألعمليات ألجرأحية -
 
 ألتعويضية؛بما في ذلك أ

 ألطبية؛ألتحاليل ألبيولوجية  -

 ألطب ألإشعاعي وألفحوص ألطبية ألمصورة؛ -

 ألفحوص ألوظيفية؛ -

دوية ألمقبول إرجاع  -
 
 مصاريفها؛أل

كياس ألدم ألبشري  -
 
 ومشتقاته؛أ

لت ألط -
آ
خذأ في ألعتبار أل

 
عمال ألطبية وألجرأحية، أ

 
دوأت ألإنغرأس ألطبي ألضرورية لمختلف أل

 
بية وأ

دوأت؛
 
لت وأل

آ
و ألحادثة ونوعية هذه أل

 
 طبيعة ألمرض أ

جهزة ألتعويضية وألبدأئل ألطبية ألمقبول إرجاع مصاريفها؛ -
 
 أل

 ألنظارأت ألطبية؛ -

سنان؛ -
 
 علاجات ألفم وأل

سنان بالنسبة ل -
 
طفال؛تقويم أل

 
 لا

عمال ألتقويم ألوظيفي وألترويض ألطبي؛ -
 
 أ
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عمال شبه ألطبية. -
 
  أل

 8المادة 

ساسي عن ألمرض عمليات أل -
 
مين ألإجباري أل

 
جرأحة ألتجميلية تستثنى من نطاق ألخدمات ألتي يضمنها ألتا

في  مات ألمقدمةوألوخز بالإبر وألميزوتيرأبيا وألعلاج بمياه ألبحر وألطب ألتجانسي وألخد وألعلاج بالحامات
 إطار ما يسمى بالطب ألهادئ.

و تحملها: الثالث القسم
أ
رجاع المصاريف ا  شروط وكيفيات ا 

ول الباب 
أ
و تحملها: ال

أ
رجاع المصاريف ا  شروط ا 

 9المادة 

و تحملها مباشرة من قبل  -
 
ساسي عن ألمرض إرجاع جزء من مصاريف ألعلاج أ

 
مين ألإجباري أل

 
يضمن ألتا

باقي. ويتحمل ألمؤمن ألجزء أل« ألمكلفة بالتدبير ألهيئة»يره، وألمشار إليها بعده باسم ألهيئة ألمكلفة بتدب
مين تكميلي لتغطية ألمصاريف ألتي بقيت على عاتقه.

 
خير بحرية أك تتاب تا

 
  ويحتفظ هذأ أل

و مرض ترتب ع -
 
و جزئيا من ألجزء ألباقي على عاتقه، في حالة مرض خطير أ

 
نه يعفى ألمؤمن كليا أ

 
 نه عجزغير أ

و في حالة ما إذأ كانت تكاليف ألعلاج باهظة ألثمن. وتحدد بنص تنظيمي قائمة
 
مد، أ

 
 يتطلب علاجا طويل أل

مرأض ألتي تخول ألحق في ألإعفاء وكذأ ألشروط ألتي يمنح بموجبها هذأ ألإعفاء.
 
  أل

 10المادة 

و مجموعة من أ -
 
لخدمات ألمضمونة بنص تحدد نسب ألتغطية وشروط إرجاع ألمصاريف حسب كل خدمة أ

ن ل تقل نسبة ألتغطية عن ألنسبة ألمطبقة في تاريخ دخول هذأ ألقانون حيز ألتطبيق.
 
 تنظيمي على أ

و تحمل هذه  -
 
دوأت ألطبية أ

 
جهزة ألتعويضية وأل

 
جهزة ول سيما أل

 
ن يتم إرجاع مصاريف بعض أل

 
ويمكن أ

جهز 
 
دوأت وكذأ شروط وحدود ألتعويض ألمصاريف، في شكل تعويض جزأفي. وتحدد لئحة هذه أل

 
ة وأل

  تنظيمي.ألجزأفي بنص 

 11المادة 

و -
 
ساسي عن ألمرض أ

 
مين ألإجباري أل

 
تحملها كما  يتم إرجاع ألمصاريف ألمؤدأة من قبل ألمستفيدين من ألتا

 يلي:

عمال ألمهنية ألمحددة من لدن ألسلطة ألحكومية ألمكلفة  -
 
ساس مصنفات أل

 
حسب ألعمل ألطبي على أ

 لصحة؛با

و -
 
مرأض؛ في شكل مبلغ جزأفي حسب كل مرض أ

 
 مجموعة متجانسة من أل

دأء مسبق؛ -
 
و أ

 
 في شكل تخصيص مبلغ إجمالي أ

 ألمستفيدين.يحدد حسب عدد  في شكل مبلغ ثابت -



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

                                                                                                                                                                                                         
  حدة الدراسات والتوثيقو          

 9 

  

على أقترأح من  للقوأعد ألمحددة بنص تنظيمي بناءفوترة ألخدمات ألطبية طبقا  ألحالت،ويتعين في جميع  -
مين ألصحي.ألوكالة ألوط

 
  نية للتا

 12المادة 

و تحملها كما يلي: -
 
جل إرجاع مصاريف ألخدمات ألطبية ألمضمونة أ

 
 تحدد ألتعريفة ألمرجعية ألوطنية من أ

حكام ألباب ألثاني من هذأ ألقسم؛ -
 
 بوأسطة أتفاقيات تطبيقا ل

و بموجب نص تنظيمي، عند  -
 
 ؛ألقتضاءأ

دوية، فإن ألتعريفة ألمرجعية أ -
 
دوية؛وبالنسبة للا

 
 لوطنية هي ألثمن ألعمومي للا

دوأت  -
 
جهزة ألتعويضية وأل

 
فإن ألتعريفات ألمرجعية ألوطنية يصادق عليها من قبل  ألطبية،وبالنسبة للا

مين ألصحي ألمشار إليها في ألمادة 
 
دناه. 57ألإدأرة باقترأح من ألوكالة ألوطنية للتا

 
  أ

 13المادة 

و تحملها ل يمكن إرجاع مصاريف ألخدمات ألطبية  -
 
ساسي عن ألمرض أ

 
مين ألإجباري أل

 
ألمضمونة برسم ألتا

  إل إذأ كانت هذه ألخدمات موصوفة ومقدمة دأخل ألترأب ألوطني.

ساسي عن ألمرض يمكن  -
 
مين ألإجباري أل

 
ن ألخدمات ألمقدمة خارج ألترأب ألوطني للمستفيدين من ألتا

 
غير أ

ن تقبل، في نطاق ألحدود ألمقررة في هذأ ألقا
 
نون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه، إذأ ما تعرض ألمستفيد أ

و تعذر عليه تلقي ألعلاج ألمناسب لحالته بالمغرب.
 
  لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أ

و تحملها يبقى رهينا بالحصول على ألموأفقة ألمسبقة من  -
 
خيرة، فإن إرجاع ألمصاريف أ

 
وفي هذه ألحالة أل

  وألكيفيات ألمحددة بنص تنظيمي. لدن ألهيئة ألمؤمنة طبقا للشروط

 14المادة 

ساسي عن ألمرض بحرية أختيار ألطبيب ألمعالج وألمؤسسة  -
 
مين ألإجباري أل

 
يحتفظ ألمستفيد من نظام ألتا

دوأت ألطبية ألوأردة
 
جهزة ألتعويضية وأل

 
 ألصحية وألصيدلي، وعند ألقتضاء، ألإطار شبه ألطبي ومورد أل

أعاة ألإجرأءأت ألضبطية ألمحددة في هذأ ألقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه، في ألوصفة ألطبية، مع مر 
مين ألصحي.

 
  بناء على أقترأح من ألوكالة ألوطنية للتا

 15المادة 

 تتم تغطية مصاريف ألخدمات ألطبية حسب نوع وطبيعة كل خدمة: -

مين -
 
ساسي عن ألمرض ف إما عن طريق ألتحمل ألمباشر من لدن ألهيئة ألمكلفة بتدبير نظام ألتا

 
ي ألإجباري أل

علاه؛ 10حدود نسبة ألتغطية ألمشار إليها في ألمادة 
 
 أ

و -
 
دأء ألمسبق من لدن ألمؤمن أ

 
ن يدلي إلى  وإما عن طريق أل

 
ألمستفيد لمصاريف ألخدمات ألمذكورة على أ

ساسي عن ألمرض بالوثائق ألمبررة وأل
 
مين ألإجباري أل

 
بت معلومات ألتي تثألهيئة ألمكلفة بتدبير نظام ألتا

  حقيقة ألعلاجات ألمقدمة، قصد أسترجاع ألمصاريف عن ألخدمات ألمضمونة طبقا لهذأ ألقانون.
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  وتحدد كيفيات تطبيق هذه ألمادة بنص تنظيمي. -

 16المادة 

 تحدد بنص تنظيمي: -

جال هذأ ألإيدأع؛ -
آ
 كيفيات إيدأع ألوثائق ألمثبتة للمصاريف ألمؤدأة من قبل ألمؤمن وكذأ أ

ن ل  -
 
ساس أ

 
جال ألقصوى لإرجاع ألمصاريف ألطبية للمؤمنين من قبل ألهيئات ألمكلفة بالتدبير على أ

آ
أل

جل حصولهم على ألتحمل؛
 
و من أ

 
شهر أ

 
 تتجاوز ثلاثة أ

ساس  -
 
مر بالثالث ألمؤدي على أ

 
جال ألقصوى لصرف ألمستحقات لفائدة مقدمي ألعلاجات عندما يتعلق أل

آ
أل

شهر.
 
ن ل تتجاوز ستة أ

 
  أ

 17المادة 

إن عدم تقيد ألمؤمن بالإجرأءأت وألقوأعد ألتنظيمية ألتي تخوله ألحق في إرجاع ألمصاريف ل يترتب عنه  -
مر خارج عن إرأدته بصفة 

 
ن أل

 
ضياع حقه في هذأ ألإرجاع، إذأ تثبت طبقا للشروط ألمحددة بنص تنظيمي، أ

مر يرجع إلى حالته ألصحية.كلية، وبصورة خاصة إذأ ك
 
 ان أل

 3المكررة 17المادة 

ساسي عن ألمرض، إتلاف ملفات ألمرض ألتي تمت  -
 
مين ألإجباري أل

 
يرخص للهيئات ألمكلفة بتدبير نظام ألتا

و مقدمي ألخدمات ألطبية بعد مضي خمس 
 
دأء مبالغ ألتعويضات ألناتجة عنها إلى ألمؤمنين أ

 
تسويتها وأ

دأء.
 
 سنوأت من تاريخ أل

برام: الثاني الباب  التفاقيات كيفيات ا 

 18المادة 

تحدد ألعلاقات بين ألهيئات ألمكلفة بالتدبير ومقدمي ألخدمات ألطبية في ألقطاعين ألعام وألخاص، ول  -
و تحملها بموجب أتفاقيات وطنية 

 
جل إرجاع ألمصاريف أ

 
سيما ما يتعلق بالتعريفات ألمرجعية ألوطنية من أ
مين ألصح

 
حكام هذأ ألقانون وألنصوص تبرم بمبادرة من ألوكالة ألوطنية للتا

 
ي، وتحت إشرأفها طبقا ل

  ألمتخذة لتطبيقه.

 19المادة 

تبرم ألتفاقيات ألوطنية فيما يخص ألخدمات ألطبية ألمقدمة من قبل ألقطاع ألخاص بين مجموع ألهيئات  -
و عد

 
ة منظمات ألمكلفة بالتدبير، من جهة، وألمجالس ألوطنية للهيئات ألمهنية ألمعنية ومساهمة منظمة أ

خرى.
 
  نقابية ذأت ألطابع ألوطني لمقدمي ألخدمات ألطبية، من جهة أ

                                                           
ول بالمادة  -3

 
ول من ألقسم ألثالث من ألك تاب أل

 
علاه، بمقتضى ألمادة  17تم تتميم ألباب أل

 
لصادر في أ 2.18.781من ألمرسوم بقانون رقم  26ألمكررة أ

ك توبر  10) 1440من محرم  30
 
مين ألصحي، ألجريدة ألرسمية عدد 2018أ

 
ك توبر  11) 1440بتاريخ فاتح صفر  6716( بإحدأث ألصندوق ألمغربي للتا

 
(، 2018أ

 .8535ص 
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وعند عدم وجود هيئة مهنية تبرم هذه ألتفاقية ألوطنية بين مجموع ألهيئات ألمكلفة بالتدبير من جهة  -
ك ثر تمثيلية ألتي تمثل مختلف فئات 

 
و ألجمعيات ألمهنية ذأت ألطابع ألوطني أل

 
صحة أل مهني  يوألجمعية أ

خرى.
 
  ألمعنيين بما في ذلك مؤسسات ألعلاج وألستشفاء ألخاصة، من جهة أ

تدبير وتبرم ألتفاقية ألوطنية فيما يخص مؤسسات ألعلاج وألستشفاء ألتابعة للدولة بين ألهيئات ألمكلفة بال -
  وألإدأرة.

إشرأف ألإدأرة بين هذه  وفيما يخص ألمؤسسات ألعمومية للعلاج وألستشفاء تبرم ألتفاقية ألوطنية تحت -
  ألمؤسسات وألهيئات ألمكلفة بالتدبير.

ن تقل تعريفات ألتفاقية عن ألتعريفات ألمحددة بنص تنظيمي. -
 
خيرتين ل يمكن أ

 
 وفي هاتين ألحالتين أل

 20المادة 

لة يحدد إطار أتفاقي نموذجي بالنسبة لكل أتفاقية وطنية بنص تنظيمي، وذلك بناء على أقترأح من ألوكا -
مين ألصحي بعد أستشارة ممثلي ألهيئات ألمهنية ألمنتجة للخدمات ألطبية قبل عرضها على 

 
ألوطنية للتا

  مصادقة ألإدأرة.

 21المادة 

جال وكيفيات إبرأم ألتفاقيات ألوطنية بنص تنظيمي. -
آ
 تحدد أ

ن تصادق ألإدأرة على هذه ألتفاقيات قبل ألشروع في تطبيقها. -
 
 ويتعين أ

لتفاقية ألتفاق على مضمون ألتفاقيات ألوطنية، فإن ألإدأرة تقر ألستمرأر في ألعمل تلقائيا با وفي حالة عدم -
و تقرر، عند ألقتضاء، نظاما للتعريفة بعد أستشارة ألو 

 
كالة ألسابقة ألمبرمة بموجب هذأ ألقانون إن وجدت، أ

مين ألصحي.
 
  ألوطنية للتا

 22المادة 

ثر كل  -
 
حكام هذأ ألقانون وألنصوص تعتبر باطلة وغير ذأت أ

 
أتفاقية تتعلق بنفس ألموضوع تبرم خارج نطاق أ

  ألمتخذة لتطبيقه.

 23المادة 

 لمهنة.إذأ تمت ألمصادقة على أتفاقية وطنية، يعتبر منضما إليها تلقائيا كل مقدم للخدمات ألطبية ينتمي إلى أ -

حد مقدمي ألخدمات ألطبية في عدم ألنضمام إلى أل -
 
ن يصرح بذلك وإذأ رغب أ

 
تفاقية ألوطنية وجب عليه أ

مين ألصحي وألهيئات ألمكلفة بالتدبير وألهيئة ألمهنية ألتي ينتمي إليها في 
 
الة حلدى ألوكالة ألوطنية للتا

 وجودها.

 ويجب على كل مقدم للخدمات ألطبية ألتقيد بجميع بنود ألتفاقية ألوطنية ألمنضم إليها تحت طائلة تطبيق -
حكام ألمادة 

 
 بعده. 24أ



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

                                                                                                                                                                                                         
  حدة الدراسات والتوثيقو          

 12 

 24المادة 

مين ألصحي، بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير، وضع مقدم ألخدمات  -
 
ن تقرر ألوكالة ألوطنية للتا

 
يمكن أ

حكام، بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته
 
و خرق هذه أل

 
حكامها أ

 
 ألطبية خارج ألتفاقية بسبب عدم أحترأمه ل

 وذلك علاوة على ألعقوبات ألصادرة عن ألهيئة.

 قرر ألوضع خارج ألتفاقية لمدة محددة.وي -

  تحدد شروط وكيفيات ألوضع خارج ألتفاقيات وألنضمام إليها مجددأ بنص تنظيمي. -

 25المادة 

 

ساس ألتعريفة ألمرجعية  -
 
و تحملها على أ

 
يتم إرجاع مصاريف ألخدمات ألطبية ألمضمونة بموجب هذأ ألقانون أ

و غير منضم إليها، ألوطنية ألمحددة في ألتفاقية سوأء كان
 
وذلك  مقدم ألخدمات ألطبية منضما إلى ألتفاقية أ

حكام أ
 
 هذأ ألقانون. من 12و 11لمادتين طبقا ل

 الطبية المراقبة: الثالث الباب

 26المادة 

ساسي عن ألمرض تنظيم مرأقبة طبية تهدف بصفة  -
 
مين ألإجباري أل

 
يتعين على ألهيئات ألمكلفة بتدبير ألتا

مدى مطابقة ألوصفات وتقديم ألعلاجات ألمطلوبة طبيا وفحص صحة ألخدمات على  خاصة إلى فحص
ألمستوى ألتقني وألطبي، وعند ألقتضاء، معاينة ألتجاوزأت وحالت ألغش ألمتعلقة بالوصفات وألعلاجات 

  وألفوترة.

طباء وصيادلة للقيام بالمرأق -
 
ي ألفقرة بة ألمشار إليها فولهذه ألغاية، تؤهل ألهيئات ألمكلفة بالتدبير لتعيين أ

 ألسابقة.

طباء ألمكلفين بالمرأقبة ألطبية ألجمع بين مهام ألعلاج ومهمة ألمرأقبة بالنسبة للملف ألذ -
 
ي يكون ل يجوز للا

 موضوع مرأقبة.

 27المادة 

ية ثانيجوز للطبيب ألمكلف بالمرأقبة ألطبية، قصد تمكينه من ممارسة ألمهام ألموكولة إليه بموجب ألفقرة أل -
و بمكان أستشفائه. 26من ألمادة 

 
و زيارته بمقر سكناه أ

 
ن يطلب أستدعاء ألشخص ألمعني أ

 
علاه، أ

 
 أ

و  -
 
ثناء إجرأء فحوصات ألمرأقبة ألطبية، وذلك بناء على طلب ألمستفيد أ

 
طباء ألمعالجين ألحضور أ

 
يمكن للا

  ألطبيب ألمكلف بالمرأقبة.

 28المادة 

طباء ومديري ألمص -
 
ن يسمحوأ للطبيب يتعين على أل

 
ساسي أ

 
حات وألمؤسسات ألصحية كيفما كان نظامها أل

ن يضعوأ رهن إشارته جميع ألوثائق أللازم
 
ماكن ألستشفاء بكل حرية، وأ

 
ة ألمكلف بالمرأقبة ألطبية بولوج أ
  للقيام بمهام ألمرأقبة ألمنوطة به.
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 29المادة 

ي مستفيد من ألخدمات ألمقررة بموجب هذأ أل -
 
ن يتملص من ألمرأقبة ألطبية، وفي حالة ل يمكن ل

 
قانون أ

 ألرفض يوقف إرجاع ألمصاريف ألمدفوعة برسم ألخدمات ألطبية موضوع ألمرأقبة بالنسبة للفترة ألتي أستحال
  إجرأء ألمرأقبة خلالها.

حكام أل -
 
جال ألقانونية ألمحددة لإرجاع ألمصاريف مع مرأعاة أ

آ
ن تتم ألمرأقبة ألطبية خلال أل

 
 30مادة يجب أ
  بعده.

 30المادة 

ة، يتم في حالة إجرأء مرأقبة طبية، فإن ألقرأر ألمتخذ من قبل ألهيئة ألمكلفة بالتدبير بناء على هذه ألمرأقب -
مر.

 
  إبلاغه إلى علم ألمعني بال

مين ألصحي ألتي تعين  -
 
وللمستفيد ألذي يخضع للمرأقبة حق ألطعن في هذأ ألقرأر لدى ألوكالة ألوطنية للتا

جل ألقيام بفحص جديد.ط
 
 بيبا خبيرأ من أ

  تلزم أستنتاجات ألطبيب ألخبير ألطرفين معا. -

 31المادة 

جال وألشروط ألتي تمارس ضمنها ألمرأقبة ألطبية بمرسوم. -
آ
 تحدد ألكيفيات وأل

مين: الرابع القسم
أ
حكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التا

أ
ساسي عن المرض ومراقبتها ا

أ
جباري ال  ال 

ول الباب
أ
 والحتفاظ به ووقفه وفقدانه شروط تخويل الحق في الستفادة من الخدمات: ال

 32المادة  

دأء ألمسبق  -
 
ساسي عن ألمرض على أل

 
مين ألإجباري أل

 
يتوقف تخويل ألحق في ألستفادة من خدمات ألتا

 خدمات إذأ لم يتم ألقلمبالغ ألشترأك، وتؤهل ألهيئة ألمكلفة بالتدبير لوقف تقديم أل
 
صورة دأء بيام بهذأ أل

  فعلية.

حد من ذوي حقوقه مصابا بمرض  -
 
و أ

 
نه يتعين على ألهيئة ألمكلفة بالتدبير، إذأ كان ألمؤمن ألمعني أ

 
غير أ

و مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، ألستمرأر في تقديم ألخدمات 
 
و مرض يترتب عنه عجز أ

 
مد أ

 
طويل أل

شخاص، مع إلزأم ألمشغل ألمعني
 
مر بتسوية وضعيته إزأء مصالح ألتحصيل ألتابع لها. لهؤلء أل

 
  بال

حكام قانونية  -
 
وتحدد شروط تخويل ألحق في ألستفادة من ألخدمات وألحتفاظ به ووقفه وفقدأنه بموجب أ

نظمة كذلك فترة ألتدريب ألسابقة لتخويل ألحق في 
 
نظمة. وتحدد هذه أل

 
وتنظيمية خاصة بكل نظام من أل

 خدمات، وعند ألقتضاء، شروط ألإعفاء من قضاء هذه ألفترة.ألستفادة من أل

صبحوأ بحكم تغيير عملهم منتمين -
 
شخاص ألمؤمنون ألذين أ

 
 ويعفى بقوة ألقانون من فترة ألتدريب ألمذكور أل

و ألنظام ألذي كانوأ ينتسبون إليه.
 
ساسي عن ألمرض غير ألهيئة أ

 
مين ألإجباري أل

 
و لنظام ألتا

 
  لهيئة أ

شهر. ول يجوز  -
 
ن تفوق فترة ألتدريب ستة أ

 
حوأل أ

 
ي حال من أل

 
  في أ
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 33 المادة

شخاص  -
 
ساسي عن ألمرض فحص مدى أستيفاء أل

 
مين ألإجباري أل

 
يتعين على ألهيئات ألمكلفة بتدبير ألتا

و
 
حقيتهم في ألستفادة من ألخدمات أ

 
كد باستمرأر من أ

 
نظمتها لشروط ألقبول ومرأقبتها، وألتا

 
 ألخاضعين ل

  ا.عدمه

 34المادة 

ساسي عن ألمرض  -
 
مين ألإجباري أل

 
شخاص ألذين لم يعودوأ يستوفون شروط ألستفادة من نظام ألتا

 
إن أل

و بصفتهم ذوي حقوق، يستفيدون أبتدأء من ألتاريخ ألذي لم تعد فيه هذه ألشروط 
 
سوأء بصفتهم مؤمنين أ

قصاها ستة
 
شهر. متوأفرة، من ألحتفاظ بحقهم في ألخدمات خلال مدة أ

 
  أ

و من ذوي ألحقوق خلال هذه ألمدة شروط ألستفادة من  -
 
مر بصفته مؤمن أ

 
نه إذأ أستوفى ألمعني بال

 
غير أ

و من نظام ألمساعدة ألطبية، فإن حقه في ألستفادة من 
 
ساسي عن ألمرض أ

 
مين ألإجباري أل

 
خر للتا

آ
نظام أ

  ألخدمات يسقط بالنسبة للنظام ألذي كان منتميا له من قبل.

 35ادة الم

حكام ألبند -
 
من هذأ ألقانون، فإن ذوي حقوق ألمؤمن ألمتوفى ألذين ل  72"ج" من ألمادة  مع مرأعاة أ

خرى يستمرون في ألستفادة خلال 
 
ي صفة أ

 
ساسي عن ألمرض با

 
مين ألإجباري أل

 
ي نظام للتا

 
يستفيدون من أ

ساسي عن ألمرض ألذي ك
 
مين ألإجباري أل

 
  ان ألهالك منتميا إليه عند وفاته.مدة سنتين من خدمات نظام ألتا

 36المادة 

مين ألإجب -
 
خرى من نظام للتا

 
ية صفة أ

 
اري في حالة أنحلال ميثاق ألزوجية، فإن زوجة ألمؤمن ألتي ل تستفيد با

 
 
مين ألإجباري أل

 
ساسي عن ألمرض، تستمر في ألستفادة، خلال سنة وأحدة، من خدمات ألتا

 
ساسي عن أل

  ليه في تاريخ أنحلال ميثاق ألزوجية بصفتها من ذوي ألحقوق.ة إألمرض ألذي كانت منتمي

 37المادة 

شخاص ألذين ل يستفيدون من  -
 
إذأ أنتهت فترأت ألحتفاظ بالحقوق ألمنصوص عليها في هذأ ألباب، فإن أل

خرى، يقبلون للاستفادة من نظام ألمساعدة ألطب
 
ية صفة أ

 
ساسي عن ألمرض با

 
مين ألإجباري أل

 
ية نظام للتا

 إذأ كانوأ يتوفرون على ألشروط ألمطلوبة.

 قواعد النخراط والتسجيل والتدبير: الثاني الباب

 38المادة 

ساسي عن ألمرض وكذأ ألهيئة ألمكلفة بهذأ ألتدبير بموج -
 
مين ألإجباري أل

 
ب تحدد قوأعد تدبير كل نظام للتا

حكام ألقانونية وألتنظيمية ألخاصة به.
 
  أل

 39المادة 

حكام تحدد كيف -
 
ساسي عن ألمرض بموجب أل

 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
يات أنخرأط وتسجيل ألخاضعين ل

  ألقانونية وألتنظيمية ألخاصة بكل نظام.
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 40المادة 

ساسي عن ألمرض أبتدأء من أليوم  -
 
مين ألإجباري أل

 
ة ألتا

 
ثر ألنخرأط، وتبعا له ألتسجيل لدى هيا

 
يسري أ

ول للشهر ألذي يلي ألشهر ألذ
 
  ي يستوفي خلاله ألمؤمنون شروط ألنخرأط وألتسجيل.أل

 41المادة 

و  -
 
ساسي عن ألمرض رفض أنخرأط مؤسسة أ

 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
يمنع على ألهيئات ألمكلفة بتدبير أ

نظمة ألتي تدبرها.
 
  تسجيل شخص خاضع لنظام من أل

 42المادة 

مين ألإجباري  -
 
شخاصيمنع على ألهيئات ألمكلفة بتدبير ألتا

 
ساسي عن ألمرض ممارسة أنتقاء ألمخاطر وأل

 
 أل

يوإقصاء ألمؤمنين 
 
سباب. وألمستفيدين ل

 
  سبب من أل

 43المادة 

مين ألصح -
 
ن توأفي سنويا ألإدأرأت ألمعنية وألوكالة ألوطنية للتا

 
ي يتعين على ألهيئات ألمكلفة بالتدبير أ

لطبي للمؤمنين، وبتدبيرها ومحاسبتها وفق شروط بالوثائق ألإحصائية وألمعلومات ألمتعلقة بالستهلاك أ
 تحدد بنص تنظيمي.

ن تقدم سنويا إلى هذه ألوكالة توقعاتها ألمالية وفق شروط تحدد بنص تنظيمي. -
 
 ويتعين عليها أ

 حالت التنافي: الباب الثالث

 444المادة 

مين ألإجباري  -
 
نظمة ألتا

 
و مجموعة من أ

 
ساسي عن ألمرض، ألجمع  يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أ

 
أل

و ألستشفاء 
 
و ألعلاج أ

 
نظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال ألتشخيص أ

 
بين تدبير نظام من هذه أل

وهما معا.
 
جهزة ألترويض ألطبي أ

 
لت وأ

آ
دوية وألمعدأت وأل

 
و مؤسسات توريد أل

 
  أ

د تاريخ دخول هذأ ألقانون إلى حيز ويتعين على ألهيئات ألتي تتوفر على مؤسسة من ألمؤسسات ألمذكورة عن -
جل ينتهي بتاريخ 

 
علاه، خلال أ

 
ولى أ

 
حكام ألفقرة أل

 
يض ، إما من خلال تفو2012ديسمبر  31ألتنفيذ ألتقيد با

جهزة ألمقررة ألتابع
 
خرى ترأها مناسبة أل

 
و من خلال أختيار طريقة أ

 
خرى أ

 
ة تدبير هذه ألمؤسسة إلى هيئة أ

ا لمعنية، شريطة ألتقيد بالنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ألجاري بها ألعمل فيمللهيئات ألمكلفة بالتدبير أ
 يخص تقديم هذه ألخدمات.

ساسي عن ألمرض، ألإسهام في ألنشاط ألصحي للدولة   -
 
مين ألإجباري أل

 
ويجوز للهيئات ألمكلفة بتدبير ألتا

  تشريع خاص.تمشيا مع ألسياسة ألوطنية في مجال ألصحة وذلك وفقا للشروط ألمحددة ب

                                                           
علاه، بمقتضى ألقانون رقم  44تم تعديل ألمادة  -4

 
خرة  29بتاريخ  1.11.46ألظهير ألشريف رقم  ألصادر بتنفيذه 19.11أ

آ
نيو يو 2) 1432من جمادى أل

 .3105( ص 2011يونيو  30) 1432رجب  27بتاريخ  5956(، ألجريدة ألرسمية عدد 2011
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حكام خاصة بالموارد والتنظيم المالي: القسم الخامس
أ
 ا

ول
أ
 الموارد والتنظيم المالي: الباب ال

 45المادة  

ساسي عن ألمرض: -
 
مين ألإجباري أل

 
 تشمل موأرد ألتا

مين  -
 
نظمة ألتا

 
حكام ألخاصة با

 
خير ألمستحقة تطبيقا للا

 
ألشترأكات وألزيادأت وألغرأمات وجزأءأت ألتا

ساسي عن ألمرض؛ألإجبار 
 
 ي أل

 ألعائدأت ألمالية؛ -

 وألوصايا؛ ألهبات -

ساسي عن ألمرض بموجب نصوص  -
 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
خرى ألتي ترصد لفائدة أ

 
جميع ألموأرد أل

و تنظيمية خاصة.
 
  تشريعية أ

 46المادة 

ساسي عن ألمرض  -
 
مين ألإجباري أل

 
جور يحدد وعاء أشترأكات ألمؤمنين من لدن كل نظام للتا

 
حسب نظام أل

جور.
 
جور، وطبيعة ألدخل بالنسبة لغير ألما

 
 بالنسبة للما

ساس ألمبلغ ألإجمالي لمجموع ألمعاشات، سوأء منها معاش  -
 
صحاب ألمعاشات على أ

 
وتحدد أشترأكات أ

نظمة ألتقاعد ألتي ينتمي إليها
 
و معاش ذوي ألحقوق ألممنوحة من قبل أ

 
و ألزمانة أ

 
و ألشيخوخة أ

 
 ألتقاعد أ

 منين ويستثنى من ذلك معاش ألتقاعد ألتكميلي عند وجوده.ألمؤ

عضاء جيش ألتحرير بمرسوم. -
 
 تقدر أشترأكات ألمقاومين وأ

  وتقدر أشترأكات ألطلبة في شكل مبلغ جزأفي يحدد بنص تنظيمي. -

 47المادة 

ساس -
 
مين ألإجباري أل

 
ي عن ألمرض، يتم أحتساب نسبة ألشترأك بكيفية تضمن ألتوأزن ألمالي لكل نظام للتا

خذأ في ألعتبار تكاليف ألخدمات ألمقدمة وتكاليف ألتدبير ألإدأري ومبلغ ألقتطاع ألذي يتم لفائدة أ
 
لوكالة أ

مني ألمنصوص عليه في ألمادة 
 
مين ألصحي وكذأ تكوين ألحتياطي أل

 
دناه. 50ألوطنية للتا

 
  أ

 48المادة 

نية ألمؤمنين بمرسوم، بناء على أقترأح من ألوكالة ألوط تحدد نسبة ألشترأك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من -
مين ألصحي.

 
  للتا

وفي حالة عدم وجود توأزن مالي، يتم تعديل نسبة ألشترأك طبقا لنفس ألشروط بعد أستشارة ألفرقاء  -
  ألجتماعيين.
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 49المادة 

ساسي عن ألمرض  -
 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
مين وكذأ ألوكالة ألوطنية للتيمنع على ألهيئات ألمكلفة بتدبير أ

 
ا

خرى غير تلك ألمنصوص عليها في 
 
غرأض أ

 
ساسي عن ألمرض ل

 
مين ألإجباري أل

 
ألصحي، أستعمال موأرد ألتا

  هذأ ألقانون.

 50المادة 

مني  -
 
ساسي عن ألمرض تكوين أحتياطي أ

 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
يتعين على ألهيئات ألمكلفة بتدبير أ

 طية ألمصاريف ألباقية ألوأجب دفعها برسم ألخدمات ألمضمونة بموجب هذأ ألقانون.وأحتياطات تقنية لتغ

مينات وألحتي  -
 
اط وتحدد كيفيات تكوين هذه ألحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمنشور تصدره هيئة مرأقبة ألتا

ي لجنة ألتقنين ألمحدثة بالمادة 
 
ألقاضي  64.12من ألقانون رقم  27ألجتماعي، يتخذ بعد أستطلاع رأ

مينات وألحتياط ألجتماعي.
 
 بإحدأث هيئة مرأقبة ألتا

موأل ألممثلة لهذه  -
 
جر، لدى ألهيئات ألتي تعينها ألهيئة ألمذكورة لهذأ ألغرض، أل

 
ن تودع مقابل أ

 
ويتعين أ

ساسي عن ألمرض، 
 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
ألحتياطيات ألمالية وألفوأئض ألمحتملة عن عائدأت وتكاليف أ

  .5عند ألقتضاء

 51المادة 

يتعين على ألهيئات ألمكلفة بالتدبير ألتقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص ألتشريعية  -
  وألتنظيمية ألجاري بها ألعمل.

خرى، غير ألخدمات ألطبية، فإن ألعمليات ألمتعلقة  -
 
و خدمات أ

 
نظمة أ

 
وفي حالة قيام هذه ألهيئات بتدبير أ

و خدمة
 
ن تكون موضوع محاسبة مستقلة. بكل نظام أ

 
 يتعين أ

  المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية: الثاني الباب

 52المادة 

ساسي عن ألمرض سنويا  -
 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
تخضع حسابات وعمليات ألهيئات ألمكلفة بتدبير أ

  لفتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدأرة ألهيئة ألمعنية.

و عدة خبرأء محاسبين مسجلين بهيئة ألخبرأء ألمحاسبين، وينجز ه -
 
ذأ ألفتحاص لزأما تحت مسؤولية خبير أ

ن ألبيانات ألمالية تعكس صورة حقيقية عن ممتلكات ألهيئة ألمعنية ووضعيتها ألمالية 
 
كد من أ

 
وذلك للتا

  وألنتائج ألمتعلقة بها.

ن كل مهمة للافتحاص تقرير يبلغ -
 
ن يحرر في شا

 
مينات وألحتياط ألجتماعي  ويتعين أ

 
إلى هيئة مرأقبة ألتا

مين ألصحي
 
  .6وللوكالة ألوطنية للتا

                                                           
علاه، بمقتضى ألمادة  50نية وألثالثة من ألمادة اتم نسخ وتعويض ألفقرتان ألث - 5

 
مينات أث هيئة مرأقبة ألألقاضي بإحد 64.12من ألقانون رقم  139أ

 
تا

ولى  4بتاريخ  1.14.10وألحتياط ألجتماعي ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم 
 
 18ريخ بتا 6240(؛ ألجريدة ألرسمية عدد 2014مارس  6) 1435جمادى أل

ولى 
 
 .3199( ص 2014مارس  20) 1435جمادى أل

علاه، 50تم نسخ وتعويض ألفقرة ألثالثة من ألمادة  - 6
 
 ألسالف ألذكر. ،64.12من ألقانون رقم  139ألمادة  قتضىبم أ
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 53المادة 

 تخضع ألهيئات ألمكلفة بالتدبير للمرأقبة ألمالية للدولة، ألمقررة بموجب ألنصوص ألتشريعية ألجاري بها -
عمال ألمتعلقة بإرجاع مصاريف ألخدمات ألمضمو

 
و تحملها.ألعمل، باستثناء ما يخص أل

 
 نة أ

عمال لمرأقبة لحقة طبقا للنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ألجاري بها ألعمل. -
 
  وتخضع هذه أل

 547المادة 

مينات وألحتياط ألجتماعي، يك -
 
ون تخضع ألهيئات ألمكلفة بالتدبير لمرأقبة تقنية من قبل هيئة مرأقبة ألتا

حكام هذأ ألقا
 
 نون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه.ألغرض منها ضمان تقيد هذه ألهيئات با

 وتباشر هذه ألمرأقبة على ألوثائق وفي عين ألمكان. -

لتي ولهذأ ألغرض، يتعين على ألهيئات ألمكلفة بالتدبير تقديم جميع ألبيانات وألمحاضر وألجدأول وألوثائق أ -
دأء ألشترأكات وتحصيلها، وتسوي

 
ن تمكن من مرأقبة وضعيتها ألمالية، ومن أ

 
نها أ

 
 ة ألملفات، وتكوينمن شا

 ألحتياطيات وتمثيلها، وتطبيق ألتفاقيات ألمبرمة مع مقدمي ألخدمات ألطبية.

جال تقديمها بمنشور تصدره هيئة  -
آ
يحدد شكل ومضمون ألبيانات وألمحاضر وألجدأول وألوثائق وكذأ أ
ي لجنة ألتقنين ألمحدثة بالمادة 

 
الف ألس 64.12قانون رقم من أل 27ألمرأقبة ألسالفة ألذكر، بعد أستطلاع رأ

  ألذكر.

 558المادة 

علاه في عين ألمكان، من قبل مستخدمين بهيئة  54تباشر ألمرأقبة ألتقنية ألمنصوص عليها في ألمادة  -
 
أ

مينات وألحتياط ألجتماعي، ينتدبون لهذه ألغاية من لدن هذه ألهيئة.
 
  مرأقبة ألتا

 56المادة 

و في عين ألمكان جملة من ألملاحظات، وجبإذأ تضمن تقرير ألمرأقبة ألتي تم إ -
 
 جرأؤها بناء على ألوثائق أ

جل )
 
( يوما لتقديم إيضاحاتها ك تابة، وعند 30إرساله إلى ألهيئة ألمكلفة بالتدبير ألمعنية، حيث تمنح أ

  ألقتضاء، بيان ألإجرأءأت ألتي تعتزم أتخاذها لتصحيح ألوضعية.

م: السادس القسم
أ
 9ين الصحيالوكالة الوطنية للتا

 57المادة 

مين ألصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخ -
 
صية ألمعنوية وألستقلال تحدث تحت أسم "ألوكالة ألوطنية للتا

  ألمالي.

                                                           
علاه، ب 54تم نسخ وتعويض ألمادة  - 7

 
 ألسالف ألذكر.، 64.12من ألقانون رقم  139ألمادة  مقتضىأ

علاه، بمقتضى ألمادة  55تم نسخ وتعويض ألمادة  - 8
 
 ، ألسالف ألذكر.64.12من ألقانون رقم  139أ

نظر مرسوم رقم  - 9
 
حكام ألقانون رقم 2003سبتمبر  17) 1424من رجب  20صادر في  2.03.402أ

 
بمثابة مدونة ألتغطية ألصحية  65.00( بتطبيق أ

مين ألصحي، ألجريدة ألرسمية عدد 
 
ساسية، فيما يتعلق بالوكالة ألوطنية للتا

 
ك توبر  16) 1424شعبان  19بتاريخ  5152أل

 
غييره ت. كما تم 3598( ص 2003أ

ولى  2ألصادر في  2.14.20بالمرسوم رقم 
 
ولى  18بتاريخ  6240(، ألجريدة ألرسمية عدد 2014مارس  4) 1435جمادى أل

 
( 2014مارس  20) 1435جمادى أل

 .3297ص 
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 5810المادة 

جهزتها  -
 
مين ألصحي لوصاية ألدولة. ويكون ألغرض من هذه ألوصاية ضمان تقيد أ

 
تخضع ألوكالة ألوطنية للتا

حكام هذأ ألقانون، 
 
ر وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام ألمسندة إلى ألوكالة، وبوجه عام ألسهألمختصة با

ساسية.
 
  على حسن سير نظام ألتغطية ألصحية أل

وتخضع ألوكالة كذلك للمرأقبة ألمالية للدولة ألمطبقة على ألمؤسسات ألعمومية وفقا للتشريع ألجاري به  -
  ألعمل.

 5911المادة 

مي -
 
ساسي عن ألمرض، وألسهتناط بالوكالة ألوطنية للتا

 
مين ألإجباري أل

 
طير ألتقني للتا

 
ر ن ألصحي مهمة ألتا

حكام ألتشريعية وألتنظيمية ألمتعلقة به.
 
  على إعدأد ألوسائل ألك فيلة بضبط منظومته في إطار ألتقيد بال

 يلي: ولهذه ألغاية، تكلف ألوكالة بما -

م -
 
نظمة ألتا

 
كد بتشاور مع ألإدأرة من ملاءمة تدبير أ

 
هدأف ألتيألتا

 
ساسي عن ألمرض مع أل

 
 ين ألإجباري أل

 تحددها ألدولة في مجال ألصحة؛

ألإشرأف في إطار ألشروط ألمحددة بنص تنظيمي، على ألمفاوضات ألمتعلقة بإعدأد ألتفاقيات ألوطنية بين  -
ساسي عن ألمرض، من جهة، ومقدمي ألعلاجا

 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
ت وموردي ألهيئات ألمكلفة بتدبير أ

خرى؛
 
دوأت وألخدمات ألطبية، من جهة أ

 
 أل

ساسي عن ألمرض على ألإدأرة، وبصفة خاصة  -
 
مين ألإجباري أل

 
أقترأح ألإجرأءأت ألضرورية لضبط منظومة ألتا

ساسي عن ألمرض وألسهر على أحترأمها؛
 
مين ألإجباري أل

 
ليات ألملائمة للتحكم في تكاليف ألتا

آ
 أل

ن مشاريع  -
 
يها بشا

 
ساسي عن ألمرض إبدأء رأ

 
مين ألإجباري أل

 
ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ألمتعلقة بالتا

خرى ألمتعلقة بنفس ألموضوع.
 
ن جميع ألقضايا أل

 
ي بشا

 
 ألتي تحال عليها من قبل ألإدأرة، وكذأ إبدأء ألرأ

نظمة  -
 
مين ألسهر على تحقيق ألتوأزن ألمالي ألإجمالي بين ألموأرد وألنفقات بالنسبة لكل نظام من أ

 
ألتا

ساسي عن ألمرض؛
 
 ألإجباري أل

لية دأئمة لتقييم ألخدمات ألطبية ألمقدم -
آ
جل إقامة أ

 
ة تقديم ألدعم ألتقني للهيئات ألمكلفة بالتدبير من أ

ساسي عن ألمرض، وذلك طبقا للشروط وألكيفيات ألمحددة من قبل 
 
مين ألإجباري أل

 
للمستفيدين من ألتا

 ألإدأرة؛

مين ألصحي؛ألضطلاع بمهمة ألتحكيم  -
 
 في ألنزأعات ألتي تقوم بين مختلف ألمتدخلين في ميدأن ألتا

ساسي عن ألمرض وألوثائق ألمتعلقة به؛ -
 
مين ألإجباري أل

 
 توحيد وسائل تدبير ألتا

                                                           
ولى من ألمرسوم رقم  - 10

 
نظر ألمادة أل

 
 ألذكر.، ألسالف 2.03.402أ

ولى
أ
 المادة ال

علاه رقم  58"تطبيقا للمادة 
 
مين ألصحي لوصاية وزأرة ألصحة.65.00من ألقانون ألمشار إليه أ

 
 ، تخضع ألوكالة ألوطنية لتا

 يحدد مقر ألوكالة بالرباط".
حكامتم تغيير  - 11

 
علاه، بمقتضى ألمادة  59ألمادة  وتتميم أ

 
 ألذكر. ، ألسالف116.12من ألقانون رقم  30أ
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ساسي عن ألمرض وألتي يتم تجميعها بناء على  -
 
مين ألإجباري أل

 
مسك ألمعلومات ألإحصائية ألخاصة بالتا

 بعث بها كل هيئة من ألهيئات ألمكلفة بالتدبير؛ألتقارير ألسنوية ألتي ت

إعدأد تقرير سنوي شامل عن ألموأرد وألنفقات، وألمعطيات ألمتعلقة بالستهلاك ألطبي ألخاص بمختلف  -
ساسي عن ألمرض، وألعمل على نشرها.

 
مين ألإجباري أل

 
نظمة ألتا

 
  أ

ساسي ع -
 
مين ألإجباري أل

 
ن كل شخص مسجل في نظام ألتا

 
كد من أ

 
و تم قبوله للاستفادة من ألتا

 
ن ألمرض أ

 نظام ألمساعدة ألطبية، وعند ألقتضاء، ذوي حقوقه، ل يستفيدون إل من ألنظام ألذي ينتمون إليه.

خير من -
 
مين ألصحي من ألقيام بالمهمة ألمسندة إليها بموجب ألبند أل

 
جل تمكين ألوكالة ألوطنية للتا

 
 من أ

ن على جميع ألهيئات وألمؤسسات وألجهات ألتي تقدم خدمات في مجال ألفقرة ألثانية من هذه ألمادة، يتعي
و ألمؤمنين لديها وذوي حقوقهم، تقديم ألمعلومات ألمتعلقة بهؤلء أل

 
تي ألتغطية ألصحية لفائدة منخرطيها أ

 تطلبها ألوكالة ألمذكورة وذلك وفق ألإجرأءأت ألمحددة بنص تنظيمي.

 60المادة 

يضا بتدبير ألموأرد ألمرص 59مسندة إليها بموجب ألمادة علاوة على ألختصاصات أل -
 
علاه، تكلف ألوكالة أ

 
دة أ

  لنظام ألمساعدة ألطبية في إطار ألشروط ألمحددة بموجب هذأ ألقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه.

ى إل 52 وفي هذأ ألإطار تخضع ألوكالة للمرأقبة ألمالية وألمحاسبية وألتقنية ألمنصوص عليها في ألموأد من -
  من هذأ ألقانون. 56

  61المادة 

و ألسلطة ألحكومية ألمفوضة من قبله لهذأ ألغرض. 12يدير ألوكالة مجلس -
 
ول أ

 
سه ألوزير أل

 
  يرأ

 ويضم ألمجلس علاوة على ذلك: -

 
 
 ممثلين عن ألإدأرة؛ .أ

 ألمشغلين؛ ممثلين عن .ب

ك ثر تمثيلية؛ممثلين عن ألمؤمنين بالقطاعين ألعام وألخاص معينين من طرف ألمركز .ج
 
 يات ألنقابية أل

ساسي عن ألمرض. .د
 
مين ألإجباري أل

 
  ممثلين عن ألهيئات ألمكلفة بتدبير ألتا

يضا في مجلس إدأرة ألوكالة، بصفة أستشارية، ممثلون عن مقدمي ألخدمات ألطبية، وشخصيات  -
 
ويشارك أ

مين ألصحي.
 
  تعين رعيا لخبرتها في مجال ألتا

عضاء أل -
 
 مجلس من غير ممثلي ألإدأرة وعدد مقاعدهم ومدة أنتدأبهم بنص تنظيمي.تحدد طريقة تعيين أ

خير. -
 
  ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس ألشروط ألمتبعة في تعيين هذأ أل

                                                           
نظر ألمادة ألثانية من ألمرسوم رقم  -12

 
 ألذكر.، ألسالف 2.03.402أ
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و تج -
 
و أستقالته أ

 
علاه، أ

 
ريده وفي حالة وفاة عضو ينتمي إلى إحدى ألفئات ألمشار إليها في )ب( و )ج( و )د( أ

و جديد طبق نفس ألكيفية ألمتبعة في تعيين سلفه، ويزأول مهامه إلى غاية أنتهاء مدة من حقوقه، يعين عض
  أنتدأبه.

عضاء ألمنتمون إلى هذه ألفئات، إذأ تمت إدأنتهم بسبب جناية  -
 
ويجرد من صفة ألنتدأب بموجب مرسوم، أل

و جنحة أرتكبوها، باستثناء ألجنح غير ألمتعمدة، وألمعاقب عليها بالحبس لمد
 
قل دأ

 
شهر على أل

 
ون ة ثلاثة أ

  وقف ألتنفيذ.

عضاء ألمنتمون إلى هذه ألفئات، ألذين يعرقل تخلفهم ألكلي  -
 
ويعفى من ألنتدأب طبقا لنفس ألكيفيات، أل

و تغيباتهم ألمتكررة عن أجتماعات مجلس ألإدأرة، ألسير ألعادي لهذأ ألمجلس.
 
  أ

مر ت -
 
فإن تكوينه  دبير ألموأرد ألمخصصة لنظام ألمساعدة ألطبية،وعندما يدعى مجلس إدأرة ألوكالة للنظر في أ

يقتصر فقط على ممثلي ألإدأرة ومديري ألمؤسسات ألعمومية للعلاج وألستشفاء ألذين يتم تعيينهم بنص 
  .13تنظيمي

 62المادة 

يا في ألقضا يتمتع ألمجلس بجميع ألسلط وألختصاصات أللازمة لإدأرة ألوكالة. ولهذه ألغاية، يبت بمدأولته -
  ألعامة ألتي تندرج ضمن مهام ألوكالة.

 ويكلف على ألخصوص بما يلي: -

 حصر برنامج نشاط ألوكالة؛ -

 حصر ميزأنية ألوكالة وألمصادقة على ألحسابات؛ -

 ألترخيص باقتناء وتفويت ألممتلكات ألمنقولة وألعقارية؛ -

ساسي لمستخدمي ألوكالة، وعرضه للمصادقة عليه  -
 
وفقا للنصوص ألتنظيمية ألجاري بها إعدأد ألنظام أل

  ألعمل.

 63المادة 

عضاء ألدأئمين كلما دعت ألضرورة إلى ذلك،  14يجتمع مجلس ألإدأرة -
 
و بدعوة من ثلثي أل

 
بدعوة من رئيسه أ

قل في ألسنة.
 
  ومرتين على أل

 64المادة 

ن -
 
عضائه. غير أ

 
ن يحضرها مال يقل عن نصف أ

 
ه في حالة عدم توأفر يشترط لصحة مدأولت مجلس ألإدأرة أ

جل )
 
عضاء ألمجلس من جديد خلال أ

 
ول، يوجه ألرئيس ألدعوة ل

 
( يوما 15هذأ ألنصاب في ألجتماع أل

عضاء ألحاضرين.
 
جل أجتماع ثان. وينعقد هذأ ألجتماع بصورة صحيحة مهما كان عدد أل

 
  ألموألية من أ

عضاء ألحاضرين، وف -
 
صوأت أل

 
غلبية أ

 
  ي حالة تعادلها يكون صوت ألرئيس مرجحا.وتتخذ مقررأت ألمجلس با

                                                           
نظر - 13

 
 ألذكر.، ألسالف 2.03.402ألمادة ألثالثة من ألمرسوم رقم  أ

نظر ألمادة ألرأبعة من ألمرسوم رقم  - 14
 
 ألسالف ألذكر. ،2.03.402أ
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 65المادة 

ن يسند إلى لجان متخصصة بعض ألمهام ألمحددة، ألمندرجة ضمن أختصاصاته. -
 
 يجوز لمجلس ألإدأرة أ

  ويحدد تكوين هذه أللجان وطريقة تسييرها من قبل ألمجلس ألمذكور. -

 66المادة 

  .15عمليسير ألوكالة مدير يعين طبقا للتشريع ألجاري به أل -

 67المادة 

 يتمتع ألمدير بجميع ألسلط وألختصاصات أللازمة لتسيير ألوكالة. -

 وينفذ قرأرأت مجلس ألإدأرة. -

ن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى ألدفاع عن مصالح   -
 
مام ألقضاء، ويجوز له أ

 
غير  ألوكالة،ويمثل ألوكالة أ

نه يلزم باطلاع رئيس مجلس ألإدأرة على ذلك.
 
  أ

ير جميع مصالح ألوكالة، ويعين ألمستخدمين وفق ألشروط ألمقررة في ألنصوص ألتنظيمية ألجاري يتولى تسي -
  بها ألعمل.

و صفقة، وفقا للنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ألجاري بها ألعمل  -
 
و عقد أ

 
يؤهل للالتزأم بالنفقات بتصرف أ

  بالنسبة للمؤسسات ألعمومية.

بها ويصفي ويثبت نفقات ألوكالة ومدأخيلها طبقا للنصوص  يعمل على مسك محاسبة ألنفقات ألملتزم -
  ألتشريعية وألتنظيمية ألجاري بها ألعمل.

دأء وسندأت ألمدأخيل ألمطابقة لها. -
 
وأمر بال

 
 ويسلم إلى ألعون ألمحاسب أل

ن يسند إليه تفويض من مجلس ألإدأرة لتسوية قضايا معينة. -
 
 ويجوز أ

ن يفوض تحت مسؤوليته بع -
 
طر ألعاملة تحت إمرته.ويجوز له أ

 
 ضا من سلطاته إلى أل

نشطة  -
 
نشطة ألوكالة وكذأ مشروع برنامج أل

 
ويقدم إلى مجلس ألإدأرة في نهاية كل سنة تقريرأ حول حصيلة أ

 ألمتعلقة بالسنة ألموألية.

  ويحضر أجتماعات مجلس ألإدأرة وأللجان ألمتخصصة بصفة أستشارية. -

 68المادة 

 ن:تتكون موأرد ألوكالة م -

مين ألإجباري  -
 
نظمة ألتا

 
أقتطاع موحد من ألشترأكات وألمساهمات ألمستحقة للهيئات ألمكلفة بالتدبير ل

ساسي عن ألمرض تحدد نسبته بنص تنظيمي؛
 
 أل

                                                           
 ألذكر.ألسالف  ،2.03.402تنص ألمادة ألرأبعة من ألمرسوم رقم  - 15
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 نسبة من موأرد نظام ألمساعدة ألطبية ترصد لتدبير هذأ ألنظام؛ -

 ألمالية؛ ألإعانات -

 قيها؛ألهبات وألوصايا ألتي يقبل مجلس ألإدأرة تل -

و ألخاصة؛ -
 
و ألهيئات ألعامة أ

 
 ألتسبيقات ألقابلة للإرجاع ألتي تمنحها ألخزينة أ

ذون في إصدأرها طبقا للنصوص ألتنظيمية ألجاري بها ألعمل؛ -
 
 ألقترأضات ألما

ن تخصص لها فيما بعد بنصوص تشريعية  -
 
خرى ألمرتبطة بنشاطها خصوصا ألتي يمكن أ

 
جميع ألموأرد أل

 وتنظيمية.

 69المادة 

 تتكون نفقات ألوكالة من: -

 نفقات ألتسيير وألتجهيز؛ -

 ألمبالغ ألمرجعة من ألتسبيقات وألقترأضات؛ -

خرى ألمرتبطة بالتغطية ألصحية. -
 
  جميع ألنفقات أل

 70المادة 

لف مستخدمو ألوكالة من: -
 
 يتا

ساسي للمستخدمين؛ -
 
عوأن يتم توظيفهم من قبل ألوكالة طبقا للنظام أل

 
 أ

 ية وألتنظيمية ألجاري بها ألعمل.موظفين ملحقين من ألإدأرأت ألعامة طبقا للنصوص ألتشريع -

جورين: الثاني الك تاب
أ
ساسي عن المرض لفائدة الما

أ
جباري ال مين ال 

أ
صحاب المعاشات بالقطاعين العام  نظام التا

أ
وا

 والخاص

 71المادة  

س -
 
حكام ألخاصة ألمتعلقة بالتامين ألإجباري أل

 
صحاب تحدد أل

 
جورين وأ

 
اسي عن ألمرض لفائدة ألما

 ألمعاشات بالقطاعين ألعام وألخاص بموجب هذأ ألك تاب.

ول القسم
أ
 التطبيق نطاق: ال

 72المادة 

ساسي عن ألمرض ألمشار إليه في ألمادة  -
 
مين ألإجباري أل

 
علاه: 71يخضع لنظام ألتا

 
 أ
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عوأن ألدولة ألمؤقتون وألعرضيون وألمياومون
 
( ألموظفون وأ

 
طير وألصف بالقوأت أ

 
 وألمتعاقدون وألقضاة ورجال ألتا

شخاص ألمعنوية  ألمساعدة وهيئة متصرفي وزأرة ألدأخلية وموظفو ألجماعات ألمحلية
 
ومستخدمو ألمؤسسات ألعمومية وأل

عوأن ألمياومين بمرسوم باستشارة مع ألفرقاء ألجتماعيين؛
 
 ألخاضعة للقانون ألعام. وتحدد فئات أل

شخ
 
اص ألخاضعون لنظام ألضمان ألجتماعي ألمحدث بالظهير ألشريف ألمعتبر بمثابة قانون ب( أل

خرة  15بتاريخ  1.72.184 رقم
آ
 (، كما وقع تغييره وتتميمه؛1972يوليو  27) 1392من جمادى أل

شخاص ألمستفيد
 
و معاشاج( أل

 
و ألزمانة أ

 
و ألشيخوخة أ

 
ت ذوي ألحقوق ألمخولة بموجب ون من معاشات ألتقاعد أ

نظ
 
 مة ألتالية:أل

 (،1971 ديسمبر 30) 1391من ذي ألقعدة  12بتاريخ  011.71 نظام ألمعاشات ألمدنية ألمحدث بالقانون رقم -
 كما وقع تغييره وتتميمه، فيما يخص موظفي ألدولة وألجماعات ألمحلية؛

ديسمبر  30) 1391 من ذي ألقعدة 12بتاريخ   013.71 نظام ألمعاشات ألعسكرية ألمحدث بالقانون رقم -
حكامه بالظهير ألشريف رقم(، كما وقع تغيير 1971

 
 1395شعبان  3بتاريخ  1.74.92 ه وتتميمه، وألممددة أ

غسطس  12)
 
طير وألصف بالقوأت ألمساعدة؛1975أ

 
 ( إلى رجال ألتا

بتاريخ  1.77.216 ريف ألمعتبر بمثابة قانون رقمألنظام ألجماعي لمنح روأتب ألتقاعد ألمحدث بالظهير ألش -
ك توبر  4) 1397من شوأل  20

 
 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛1977أ

من  15بتاريخ   1.72.184 نظام ألضمان ألجتماعي ألمحدث بالظهير ألشريف ألمعتبر بمثابة قانون رقم -
خرة 

آ
شخاص ألمستفيدين من ألمعاشات 1972يوليو  27) 1392جمادى أل

 
علاه، بالنسبة للا

 
( ألمشار إليه أ

  ألتي يمنحها هذأ ألنظام.

نظمة خاصة للاح
 
شخاص ألمستفيدون من ألمعاشات بموجب أ

 
علاه.د( أل

 
ولئك ألمشار إليهم أ

 
  تياط ألجتماعي غير أ

صحاب ألمعاشات  -
 
فرأد ألقوأت ألمسلحة ألملكية ألعاملون منهم وأ

 
وتظل ألتغطية ألصحية ألتي يتمتع بها أ

حكام ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ألمعمول بها في هذأ ألميدأن وألمتعلقة بهم.
 
 وذوو حقوقهم خاضعة ل

  المكلفة بالتدبير الهيئات: القسم الثاني

 7316المادة 

ساسي عن ألمرض ألمشار إليه في ألمادة  -
 
مين ألإجباري أل

 
علاه إلى ألهيئتين  71يعهد بتدبير نظام ألتا

 
أ

 ألتاليتين:

بتاريخ  1.72.184 ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي ألمحدث بالظهير ألشريف ألمعتبر بمثابة قانون رقم -
خرة  15

آ
شخاص ألخاضعين لنظام ألضمان ألجتماعي  ( بالنسبة1972يوليو  27) 1392من جمادى أل

 
إلى أل

صحاب ألمعاشات بالقطاع ألخاص؛
 
 وذوي حقوقهم وكذأ أ

                                                           
علاه بمقتضى ألمادة  73تم تغيير وتتميم ألمادة  -16

 
 ألسالف ألذكر. ، 2.18.781من ألمرسوم بقانون رقم  25أ

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50233.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50261.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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مين ألصحي -
 
نظ، 17ألصندوق ألمغربي للتا

 
شخاص ألذين يتولى تدبير أ

 
مين ألإجباري بالنسبة للا

 
مة ألتا

ساسي عن ألمرض لفائدتهم طبقا للتشريع ألجاري به ألعمل
 
  .أل

 74المادة 

ساسي عن -
 
مين ألإجباري أل

 
 تحدد بنص تنظيمي قوأعد ألتنسيق بين مختلف ألهيئات ألمعهود إليها بتدبير ألتا

جورين بين ألقطاعين ألعام وألخاص.
 
 ألمرض في حالة تنقل ألما

ول الباب
أ
ساسي عن المرض في القطاع الخاصهيئ: ال

أ
جباري ال مين ال 

أ
 ة تدبير التا

  -الصندوق الوطني للضمان الجتماعي  -

 75المادة 

ساسي عن ألمرض من قبل ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي بكيفية  -
 
مين ألإجباري أل

 
يتم تدبير نظام ألتا

خرى ألتي يقوم بها ألصندوق ألم
 
 ذكور.مستقلة عن تدبير ألخدمات أل

 :ولهذه ألغاية، تدرج ألعمليات ألمالية وألمحاسبية ألمرتبطة بتدبير هذأ ألنظام قي ميزأنية مستقلة تشمل -

( في باب الموارد:
أ
 ا

جورين؛ أشترأكات -
 
 ألما

رباب ألعمل؛ -
 
 مساهمات أ

صحاب ألمعاشات؛ -
 
 أشترأكات أ

 حصيلة ألتوظيفات ألمالية؛ -

خير؛ -
 
 حصيلة ألزيادأت وألغرأمات وجزأءأت ألتا

ذون في إصدأرها وفقا للنصوص ألتنظيمية ألجاري بها ألعمل؛ -
 
 ألقترأضات ألما

 ألهبات وألوصايا ألتي يقبل مجلس ألإدأرة تلقيها؛ -

و تنظيمي؛ -
 
ن ترصد لها بنص تشريعي أ

 
خرى ألتي يمكن أ

 
  جميع ألموأرد أل

 ب( في باب النفقات:

حكام هذأ ألقانون؛ألمبالغ ألمدفوعة وألمرجعة فيما يتعلق بالخدمات ألمضمون -
 
 ة با

مين ألصحي، كما هو منصوص عليها في ألمادة  -
 
من  68ألمساهمات في مصاريف تسيير ألوكالة ألوطنية للتا

 هذأ ألقانون؛

                                                           
مين ألصحي" محل تسمية "ألصندوق ألوطني لمنظمات ألحتياط ألجتماعي" بمقتضى ألمادة  -17

 
من ألمرسوم  23حلت تسمية "ألصندوق ألمغربي للتا

 ألسالف ألذكر. ، 2.18.781بقانون رقم 
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 ألتسيير؛ نفقات -

 ألستثمار؛ نفقات -

  ألمبالغ ألمرجعة من ألقترأضات. -

 76المادة 

خرى، يختص مجلس إدأرة زيادة على ألمهام ألمسندة إليه فيما يخص خدمات ألضمان أل -
 
جتماعي أل

ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي، في إطار أجتماعات خاصة، بالنظر في جميع ألمسائل ألمتعلقة بتدبير 
ساسي عن ألمرض ألذي يباشره ألصندوق ألمذكور، ويقوم بالبث في ألقضايا 

 
مين ألإجباري أل

 
نظام ألتا

  ألمرتبطة بذلك.

 77المادة 

ن تنعقد  -
 
ساسي عن ألمرض يجب أ

 
مين ألإجباري أل

 
أجتماعات مجلس إدأرة ألصندوق ألمتعلقة بتدبير نظام ألتا

خرى ألمتعلقة بتدبير خدمات ألضمان ألجتماعي.
 
  بكيفية مستقلة عن ألجتماعات أل

-  
 
ك ثر تمثيلية وأ

 
جرأء من بين ألمركزيات ألنقابية أل

 
باب رولهذه ألغاية، يضم ألمجلس، بالإضافة إلى ممثلي أل

مين ألصحي، معينين بنص تنظيمي مع 
 
ألعمل، ممثلي ألإدأرة، من بينهم ممثل عن ألوكالة ألوطنية للتا

  مرأعاة ألتمثيلية ألثلاثية ألمتساوية.

قل في ألسنة للقيام على وجه ألخصوص بما  -
 
ويجتمع ألمجلس كلما أستلزمت ألظروف ذلك، ومرتين على أل

 يلي:

 ألمحاسبية ألمختتمة؛ حصر ألقوأئم ألتركيبية للسنة -

  درأسة وحصر ميزأنية وبرنامج ألسنة ألمحاسبية ألموألية. -

  . 18وتحدد إجرأءأت تطبيق هذه ألمادة بنص تنظيمي

 78المادة 

من ألظهير ألشريف ألمعتبر بمثابة قانون  8تستعين لجنة ألتسيير وألدرأسات ألمنصوص عليها في ألفصل  -
علاه، بممثل للسلطة ألحكومية ألمكلفة بالصحة عندما تدعى إلى ألنظر في  1.72.184 رقم

 
ألمشار إليه أ

ساسي عن ألمرض.
 
  مسائل تتعلق بتدبير نظام ألتامين ألإجباري أل

 79المادة 

حكام ألظهير ألشريف ألمعتبر بمثابة قانون رقم -
 
علاه ول سيما ألمتعلقة منها  1.72.184 إن أ

 
ألمشار إليه أ

مين ألإجباري 
 
بالنخرأط وألتسجيل وألتحصيل وألزيادأت وألغرأمات وألمرأقبة وألتفتيش تطبق على نظام ألتا

جورو أل
 
ساسي عن ألمرض ألذي يخضع له ما

 
ول أل

 
حكام ألقسم ألرأبع من ألك تاب أل

 
قطاع ألخاص مع مرأعاة أ

  وألقسم ألثالث من هذأ ألك تاب.

                                                           
نظر ألمرسوم رقم  - 18

 
حكام ألمادة  (2005فبرأير  16) 1426محرم  7ألصادر في  2.04.1023أ

 
غطية بمثابة مدونة ألت 65.00من ألقانون رقم  77لتطبيق أ

ن مجلس إدأرة ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي، ألجريدة ألرسمية عدد 
 
ساسية بشا

 
( ص 2005فبرأير  24) 1426محرم  15بتاريخ  5294ألصحية أل

773. 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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 80المادة 

ساسي عن ألمرض وخدمات ألتعويض أليومي عن  -
 
مين ألإجباري أل

 
تحدد إجرأءأت ألتنسيق بين خدمات ألتا

  ألمرض وألولدة وكذأ ألتعويض عن ألزمانة بنص تنظيمي.

ساسي عن المرض في القطاع العام هيئة: الثاني الباب
أ
جباري ال مين ال 

أ
 تدبير التا

مين الصحي -
أ
 19-الصندوق المغربي للتا

 8320المادة 

مين ألصحييكلف  -
 
لف منها، وكذأ، ألصندوق ألمغربي للتا

 
، تحت مسؤوليته، ألجمعيات ألتعاضدية ألمتا

مين ألصحي، ألجمعيا
 
خرى ألمشار إليهابمبادرة منها، وبعد أستشارة ألوكالة ألوطنية للتا

 
في  ت ألتعاضدية أل

و جل ألمهام ألموكولة له بموجب هذأ ألقانون وفق ألشروط ألمحددة في  73ألمادة 
 
علاه، بإنجاز بعض أ

 
أ

حكام ألمادة 
 
علاه. وتتضمن هذه ألتفاقية بوج 44أتفاقية يصادق عليها مجلس إدأرة ألصندوق مع مرأعاة أ

 
ه أ

جال إ
آ
رجاع ألمصاريف وألتنظيم ألإدأري وألمالي وألتوزيع ألجغرأفي ومصاريف خاص بيان طبيعة ألخدمات وأ

نشطة ألجمعية ألتعاضدية ألمعنية.
 
 ألتسيير وألمعلومات وألإحصاءأت ألمتعلقة با

مين ألصحيل تدخل ألتفاقيات ألمبرمة بين  -
 
خرى ألمشار  ألصندوق ألمغربي للتا

 
وألجمعيات ألتعاضدية أل

، حيز ألتطبيق إل بعد مصادقة ألسلطتين ألحكوميتين ألمكلفتين بالمالية وبالتشغيل إليها في ألفقرة ألسابقة
  .21عليها

صحاب: القسم الثالث
أ
جورين وا

أ
جراءات الخاصة بانخراط وتسجيل الما  المعاشات بالقطاعين العام والخاص ال 

 94المادة 

صحاب ألمعاشات ألمشار إليهم في ألمادة  -
 
جورين وأ

 
  72يلزم مشغلو ألما

 
 علاه:أ

و  -
 
و مقاولتهم في ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي أ

 
مين بانخرأط مؤسساتهم أ

 
ألصندوق ألمغربي للتا

 حسب ألحالة؛ ألصحي

جوريهم في ألهيئة ألمعنية. -
 
  بتسجيل جميع ما

                                                           
حكام ألباب ألثاني من ألقسم ألثاني من ألك تاب أ -19

 
علاهتم نسخ أ

 
ن ألماد2.18.781من ألمرسوم بقانون رقم  24بمقتضى ألمادة ، لثاني أ

 
كما  83ة ، غير أ

 من ألمرسوم بقانون ألسالف ألذكر. 21تم تتميمها وتغييرها تبقى سارية ألمفعول إلى حين أنتهاء ألمدة ألنتقالية ألمشار إليها في ألمادة 
علاه، بمقتضى  83تم تغيير وتتميم ألمادة  - 20

 
ولى من ألقانون رقم أ

 
 ، ألسالف ألذكر.120.13ألمادة أل

،  2.18.781رقم  من ألمرسوم بقانون 21للمادة  طبقا ( سنوأت يمكن تمديدها بمرسوم5يستمر ألعمل بالتفاقيات ألمذكورة بصفة أنتقالية لمدة خمس ) -21
 ألسالف ألذكر.

 21المادة 
حكام أيحل ألصندوق محل ألصندوق ألوطني لمنظمات ألح"

 
لمادة تياط ألجتماعي فيما يخص ألتفاقيات ألمبرمة بينه وبين ألجمعيات ألتعاضدية تطبيقا ل

مكن ( سنوأت ي5كما وقع تغييرها وتتميمها، ويستمر ألعمل بالتفاقيات ألمذكورة بصفة أنتقالية لمدة خمس ) 65.00من ألقانون ألسالف ألذكر رقم  83
 "تمديدها بمرسوم.
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 95المادة 

 يرأد بالمشغل في هذأ ألقانون: -

عوأن بالقطاع ألعام: ألدولة وألجماع
 
( فيما يخص ألموظفين وأل

 
شخاص ألمعنأ

 
ية ات ألمحلية وألمؤسسات ألعمومية وأل

 ألخاضعة للقانون ألعام ألمعنية؛

جوري ألقطاع 
 
 ألمؤسسة ألمشغلة؛ ألخاص:ب( فيما يخص ما

نظمة ألمعاشات ألتي ينتمي إليها أل
 
و أ
 
و ألهيئات ألمكلفة بتدبير نظام أ

 
صحاب ألمعاشات: ألهيئة أ

 
معنيون ج( فيما يخص أ

مر.
 
  بال

 96المادة 

ساسي عن ألمرض لدى ألصندوق ألوطني  -
 
مين ألإجباري أل

 
يجب على ألمشغلين ألمنخرطين في نظام ألتا

و ألجتماعيللضمان 
 
مين ألصحي أ

 
 ألقيام، حسب ألحالة، كل فيما يخصه، بما يلي: ألصندوق ألمغربي للتا

ن يبلغوأ دوريا إلى ألهيئة ألمكلفة بالتدبير ألمعنية:
 
( أ
 
 أ

-  
 
سماء ما

 
ساسا لحساب ألشترأكات ومبلغ ألشترأكاتقائمة با

 
 ألمستحقة؛ جوريهم مشفوعة بالوعاء ألمتخذ أ

ساسا لحساب ألشتر  -
 
صحاب ألمعاشات مشفوعة بالوعاء ألمتخذ أ

 
سماء أ

 
أكات ومبلغ ألشترأكات قائمة با

 ألمستحقة؛

ن يدفعوأ للهيئات ألمعنية مبالغ ألشترأكات ألمستحقة.
 
  ب( أ

 97المادة 

ثر  -
 
و يسري أ

 
مينألنخرأط وألتسجيل تبعا له في ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي أ

 
 ألصندوق ألمغربي للتا

ول من ألشهر ألذي يتوفر فيه ألمؤمن على شروط ألستفادة ودفع ألصحي
 
، حسب ألحالة، أبتدأء من أليوم أل

  مبلغ ألشترأك.

 98المادة 

نه منخرط ف -
 
ن يثبت في كل وقت أ

 
نه يدفع أشترأكات يتعين على ألمشغل أ

 
ي ألهيئة ألمكلفة بالتدبير وأ

جورين ومساهمات رب ألعمل، عند ألقتضاء.
 
  ألما

 99المادة 

صحاب ألمعاشات ألتابعين له، حسب  -
 
و بتسجيل أ

 
جوريه أ

 
و بتسجيل ما

 
إذأ لم يقم ألمشغل بالنخرأط أ

مر ألمشغل بتسوية وضعيته 
 
شهر تحت طائألحالة، جاز لهؤلء أللجوء إلى ألإدأرة ألتي تا

 
جل ثلاثة أ

 
لة خلال أ

  من هذأ ألقانون. 130تطبيق ألعقوبات ألمنصوص عليها في ألمادة 

و ألتسجيل مدينا وحده بجميع ألشترأكات  -
 
وفي هذه ألحالة، يبقى ألمشغل ألذي لم يقم بالنخرأط أ

% عن كل شهر  1 وألمساهمات ألمستحقة أبتدأء من تاريخ أستحقاقها للهيئة ألمعنية مضافة إليها نسبة
خير.

 
  تا
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 100المادة 

صحاب ألمعاشات ألتابعين له، حسب  -
 
و أ

 
جوريه أ

 
ك ثر من ما

 
و أ

 
غفل ألمشغل ألقيام بتسجيل وأحد أ

 
إذأ أ

 ألحالة، يحق لهؤلء طلب تسجيلهم مباشرة لدى ألهيئة ألمنخرط فيها مشغلهم.

جل ألخمسة عشر )  -
 
ن توجه دأخل أ

 
و ( يو15ويتعين على ألهيئة ألمذكورة أ

 
جور أ

 
ما ألموألية لتاريخ طلب ألما

حكام هذأ 
 
جل ثلاثين يوما، با

 
جورين، إشعارأ إلى ألمشغل ألذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد، دأخل أ

 
ألما

و
 
و عند ألقتضاءّ، تقديم ألإيضاحات أ

 
فعال  ألقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه أ

 
ألطعن في صحة أل

  ألمنسوبة إليه.

-  
 
جل أل

 
مين ألصحيخير، يقوم وعند أنصرأم هذأ أل

 
و ألصندوق ألمغربي للتا

 
ألصندوق ألوطني للضمان  أ

جورين ألمذكورين تلقائيا.
 
  ألجتماعي، حسب ألحالة، بتسجيل ألما

ويظل ألمشغل مدينا وحده بجميع ألشترأكات وألمساهمات ألمستحقة أبتدأء من تاريخ أستحقاقها للهيئة  -
خير. 1سبة ألمكلفة بالتدبير ألمعنية مضافة إليها ن

 
  % عن كل شهر تا

حكام هذه ألمادة للعقوبات ألمنصوص عليها في ألمادة  -
 
دناه. 131ويتعرض كل مشغل يخالف أ

 
  أ

 101المادة 

يتعين على ألمؤمنين دفع مبلغ ألشترأكات دون ألحق في ألستفادة من ألتحمل بنفقات ألعلاج وأسترجاع  -
 تالي:ألمصاريف طوأل مدة تدريب تحتسب على ألشكل أل

شهر أبتدأء من تاريخ  -
 
عوأن ألدولة وألجماعات ألمحلية وألمؤسسات ألعمومية ثلاثة أ

 
بالنسبة لموظفي وأ

ساسي عن ألمرض ألمدبر من طرف 
 
مين ألإجباري أل

 
مر بنظام ألتا

 
ألصندوق ألمغربي تسجيل ألمعني بال

مين ألصحي
 
 ؛للتا

و 54بالنسبة لشغيلة ألقطاع ألخاص مجموع  -
 
يام ألعمل ألمصرح بها وألمؤدى  يوما متوأصلة أ

 
متقطعة من أ

مين 
 
مر بنظام ألتا

 
شهر من تاريخ تسجيل ألمعني بال

 
قصاها ستة أ

 
عنها ألشترأكات ألوأجبة خلال مدة أ

ساسي عن ألمرض ألمسير من طرف ألصندوق للضمان ألجتماعي.
 
  ألإجباري أل

شخاص ألمؤمنين عند تاريخ دخول هذأ ألقانون حيز أ -
 
ن أل

 
لتنفيذ يعفون من قضاء مدة ألتدريب غير أ

ساسي عن ألمرض ألذين 
 
مين ألإجباري أل

 
شخاص ألمؤمنون ألمنتمون لنظام ألتا

 
ألمذكورة، كما يعفى أل

  يغيرون ألنظام ألذي كانوأ ينتسبون إليه.

 102المادة 

و -
 
و ألحمل أ

 
سباب غير ألمرض أ

 
شهر ل

 
جرة لمدة متصلة تفوق ستة أ

 
وقوع حادثة  كل أنقطاع عن ألعمل دون أ

و إحالة على ألقضاء يؤدي إلى وقف ألحق في ألخدمات وبالتالي وقف تقديمها.
 
و صدور قرأر إدأري مؤقت أ

 
  أ

 103المادة 

جرة  -
 
تحدد ألشروط ألتي يبقى ضمنها ألمؤمن متمتعا بالحقوق في ألخدمات في حالة ألنقطاع عن ألعمل دون أ

و تعاقدية بنص تنظيمي.
 
سباب نظامية أ

 
  ل
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 104ادة الم

إن أستمرأر ألمؤمن وذوي حقوقه في ألتمتع بالحق في ألستفادة من ألخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى  -
جور تحسب وفق إجرأءأت تحدد 

 
دنى لعمل ألما

 
و بمدة أ

 
جورين أ

 
دنى لمساهمة ألمشغلين وأشترأكات ألما

 
أ

  بمرسوم بناء على فترة مرجعية.

 105المادة 

و -
 
فرأد عائلاتهم، يجب  كل تغيير لمحل ألإقامة أ

 
و أ

 
تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية ألمؤمنين أ

و ألتعديل ألم
 
 ذكور.ألتصريح به لدى ألهيئة ألمكلفة بالتدبير ألمعنية دأخل ألثلاثين يوما ألتالية للتغيير أ

 التمويل طرائق: الرابع القسم

 106المادة 

 التدبير:يقدر مبلغ ألشترأك ألمستحق للهيئات ألمكلفة ب -

جورين بالقطاع ألعام تبعا للفئة ألتي ينتمون إليها:1
 
 . فيما يخص ألما

ساسية، كما هو محددة في ألمادة  -
 
من ذي  12ألصادر في  011.71 من ألقانون رقم 11إما باعتبار ألمرتبات أل

 ( بإحدأث نظام ألمعاشات ألمدنية،1971ديسمبر  30) 1391ألقعدة 

من  20بتاريخ  1.77.216 من ألظهير ألشريف رقم 15وإما باعتبار مجموع ألمرتبات ألمحددة في ألفصل  -
ك توبر  4) 1397شوأل 

 
 نون يحدث بموجبه نظام جماعي لمنح روأتب ألتقاعد؛( ألمعتبر بمثابة قا1977أ

ساسية، كما هي محددة في ألمادة  -
 
من  12ألصادر في  013.71 من ألقانون رقم 12وإما باعتبار ألمرتبات أل

طير وألصف ( بإحدأث ن1971ديسمبر  30) 1391ذي ألقعدة 
 
ظام ألمعاشات ألعسكرية، فيما يخص رجال ألتا

  بالقوأت ألمساعدة.

جور ألمشار إليها في ألفصل  .2
 
جورين بالقطاع ألخاص، باعتبار مجموع أل

 
من ألظهير ألشريف  19فيما يخص ألما

خرة  15بتاريخ  1.72.184 رقم
آ
 ( ألمعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام ألضمان ألجتماعي؛1972يوليو  27) 1392من جمادى أل

صحاب ألمعاشات بالقطاعين ألعام وألخاص، باعتبار ألمبلغ ألإجمالي لمعاشات ألتقاعد ألمصروفة، كيفما .3   
 
 فيما يخص أ

  كانت سن ألإحالة على ألتقاعد.

 107المادة 

جورين بمرسوم باستشارة مع ألفرقاء ألجتماعيين.يحدد وأ -
 
 جب ألشترأك بالنسبة للمشغلين وألما

صحاب ألمعاشات وأجب ألشترأك ألمستحق عليهم لفائدة ألهيئات ألمكلفة بالتدبير. -
 
 ويتحمل أ

جرة ألمعاش بمرسوم. -
 
صحاب ألمعاشات وفق أ

 
  وتحدد نسبة ألشترأك بالنسبة ل

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50233.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50261.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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 108المادة 

مدينا أتجاه ألهيئة ألمكلفة بالتدبير بمجموع وأجب ألشترأك. ويكون مسؤول عن دفعه إلى يعتبر ألمشغل  -
  هذه ألهيئة.

خير في ألدفع تطبيق زيادة نسبتها  -
 
خير، علاوة عن حق ألهيئة ألمكلفة  1ويترتب عن كل تا

 
% عن كل شهر تا

حكام ألمادة 
 
  من هذأ ألقانون. 132بالتدبير في أللجوء إلى تطبيق أ

 109مادة ال

مين ألصحييقتطع ألمشغل وأجب ألشترأكات من ألمنبع، ويدفعها حسب ألحالة إلى  -
 
 ألصندوق ألمغربي للتا

جال ألمحددة بنص تنظيمي.
آ
  وفق ألشروط وألإجرأءأت وأل

جرة  -
 
ساس مجموع أل

 
سباب، يباشر حجز وأجب ألشترأك على أ

 
ي سبب من أل

 
جرة مخفضة ل

 
وفي حالة قبض أ

علاه. 106ألمادة  من 2و 1في ألفقرتين ألمشار إليها 
 
  أ

 110المادة 

جرة قبل قبضها لقتطاع وأجب ألشترأك ألمنصوص عليه في ألمادة  -
 
علاه. 109تخضع كل أ

 
  أ

و عدة مشغلين، وجب على كل وأحد منهم دفع وأجب  -
 
جورين يعمل لدى مشغلين أثنين أ

 
حد ألما

 
وإذأ كان أ

جرة ألتي يصرفها 
 
جور ألمذكور.ألشترأك ألمطابق للا

 
  إلى ألما

 111المادة 

جور: -
 
جورين في ألمنبع، تعين على ألما

 
و جزء وأجب أشترأكات ألما

 
 إذأ تعذر أقتطاع مجموع أ

ن يدفع إلى ألمشغل مبلغ ألشترأك ألمستحق للصندوق ألوطني للضمان  -
 
إذأ كان منتميا إلى ألقطاع ألخاص، أ

 ألجتماعي؛

-  
 
مين يدفع مبلغ ألشترأك ألمستحق مباشرة إلى إذأ كان منتميا إلى ألقطاع ألعام، أ

 
ن ألصندوق ألمغربي للتا

 .ألصحي

 112المادة  

نظمة ألمعاشات، وجب على ألهيئة ألمكلفة بتدبير كل  -
 
ك ثر من أ

 
و أ

 
إذأ كان صاحب ألمعاش تابعا لثنين أ

و
 
ن تدفع حسب ألحالة إلى ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي أ

 
نظمة ألمعاشات أ

 
ألصندوق  نظام من أ

مين ألصحي
 
مر. ألمغربي للتا

 
  مبلغ ألشترأك ألمطابق للمعاش ألذي تصرفه للمعني بال

 113المادة 

رباب ألعمل ألمنصوص عليها في ألمادة  -
 
علاه. وتعتبر كل أتفاقية  107يتحمل ألمشغلون وحدهم مساهمة أ

 
أ

ثر.
 
 مخالفة لذلك باطلة وغير ذأت أ
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حكام: الخامس القسم
أ
 انتقالية ا

 114ادة الم 

و ألخاصة ألتي تضمن في تاريخ نشر هذأ ألقانون  -
 
ا تغطية صحية أختيارية، إم لماجوريهاإن ألهيئات ألعامة أ

مين، وإما في إطار صناديق دأخلية، يجوز لها بصفة أنتقالية وطوأل 
 
بوأسطة عقود جماعية لدى شركات ألتا

ن تستمر فيمدة خمس سنوأت قابلة للتجديد أبتدأء من إصدأر ألمرأسيم أل
 
 تنظيمية ألمتعلقة بهذأ ألقانون أ

ن تدلي بما يثبت وجود هذه ألتغطية للصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي 
 
ألقيام بالتغطية ألمذكورة بشرط أ

و 
 
مين ألصحيأ

 
  ، حسب ألحالة، وذلك وفق إجرأءأت تحدد بنص تنظيمي.ألصندوق ألمغربي للتا

ن تشمل ألتغطية ج -
 
جورين ألجدد ألمعينون خلال وفي هذه ألحالة، يجب أ

 
جورين بمن فيهم ألما

 
ميع ألما

صحاب ألمعاشات ألمتمتعون بهذه ألتغطية من قبل.
 
  ألفترة ألنتقالية، وعند ألقتضاء، أ

مين ألإجباري  -
 
علاه بالنخرأط في نظام ألتا

 
جل ألمذكور، يلزم ألمشغلون ألمشار إليهم أ

 
وعند أنصرأم أل

ساسي عن ألمرض ألمدبر من 
 
و أل

 
مين طرف ألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي أ

 
ألصندوق ألمغربي للتا

صحاب ألمعاشات كذلك،ألصحي
 
جوريهم، وعند ألقتضاء، بتسجيل أ

 
ألذين  ، حسب ألحالة، وبتسجيل ما
ن تمتعوأ بالتغطية ألمذكورة.

 
 سبق أ

نظمة سوأ -
 
ء بالنسبة للجهة وفي جميع ألحالت، فإن ألحقوق ألمك تسبة لفائدة ألمستفيدين من هذه أل

و فيما يخص نسبة ألتغطية لفائدتهم يحتفظ بها.
 
 ألمتحملة للاشترأكات أ

 22نظام المساعدة الطبية: الثالث الك تاب

 115المادة 

شخاص ألمشار إليهم في ألموأد  -
 
حكام هذأ ألقانون نظام مساعدة طبية لفائدة أل

 
 119إلى  116يحدث وفقا ل

لطبية ألمقدمة لهم في ألمستشفيات ألعمومية وألمؤسسات ألعمومية بعده، قصد تحمل مصاريف ألخدمات أ
 للصحة وألمصالح ألصحية ألتابعة للدولة.

ول القسم
أ
 المستفيدون: ال

 116المادة  

 يستفيد من خدمات نظام ألمساعدة ألطبية وفق ألشروط ألمحددة بنص تنظيمي: -

ساسي -
 
مين ألإجباري أل

 
ي نظام للتا

 
شخاص غير ألخاضعين ل

 
عن ألمرض، وغير ألمتوفرين على موأرد كافية  أل

دناه؛ 121لموأجهة ألنفقات ألمترتبة عن ألخدمات ألمشار إليها في ألمادة 
 
 أ

زوأجهم؛ -
 
 أ

                                                           
نظر ألم -22

 
 ألمتعلق 65.00( بتطبيق مقتضيات ألك تاب ألثالث من ألقانون رقم 2008سبتمبر  29) 1429من رمضان  28ألصادر في  2.08.177رسوم رقم أ

ك توبر  9) 1429شوأل  9بتاريخ  5672بنظام ألمساعدة ألطبية، ألجريدة ألرسمية عدد 
 
 2.11.199. كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2758( ص 2008أ

 .4730( ص 2011سبتمبر  26) 1432شوأل  27بتاريخ  5981(، ألجريدة ألرسمية عدد 2011سبتمبر  6) 1432شوأل  7لصادر في أ
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جورين ألموجودون تحت ك فالتهم وألبالغون  -
 
ولدهم غير ألما

 
ك ثر وألذين ل  21أ

 
سنة من ألعمر على أل

ساسي عن ألمرض.
 
مين إجباري أ

 
ي تا

 
  يستفيدون من أ

 عاما في حالة متابعة ألدرأسة، شريطة إثبات ذلك؛ 26يمكن تمديد هذأ ألحد من ألسن إلى غاية  -

جور، على  -
 
ولدهم ألمعاقون كيفما كانت سنهم، وألذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودأئمة ألقيام بعمل ما

 
أ

و ذهني.
 
  إثر إصابتهم بعجز جسدي أ

 117المادة 

طفال ألذين يعيشون تحت سقف وأحد يقبل للاستفادة من ألخدمات ألمضم -
 
ونة برسم ألمساعدة ألطبية أل

علاه، وألذين يوجدون تحت ك فالتهم ألفعلية ألتامة وألدأئمة 
 
شخاص ألمستفيدين ألمشار إليهم أ

 
مع أل

 شريطة ألإدلء بما يثبت ذلك.

 118المادة  

 يقبل بحكم ألقانون للاستفادة من ألمساعدة ألطبية ألتامة: -

و خاصة لنزلء ألمؤ -
 
ي مؤسسة عمومية أ

 
و مؤسسات إعادة ألتربية وأ

 
يتام وألملاجئ أ

 
 سسات ألخيرية ودور أل

سرة لهم؛
 
شخاص بالغين ل أ

 
و أ

 
طفال مهملين، أ

 
 تسعى إلى ألحصول على ربح، وتعمل على إيوأء أ

 نزلء ألمؤسسات ألسجنية؛ -

شخاص ألذين ل يتوفرون على سكن قار. -
 
  أل

 119المادة 

شخاص ألمستفيدون من مجانية ألعلاج، عملا بتشريع خاص يستفيد من ن -
 
ظام ألمساعدة ألطبية كذلك أل
مرأض.

 
و عدة أ

 
جل تحمل تكاليف مرض أ

 
  من أ

 120المادة 

مر، وفق شروط وإجرأءأت -
 
 تمنح ألإدأرة صفة مستفيد من نظام ألمساعدة ألطبية بناء على طلب من ألمعني بال

  تحدد بنص تنظيمي.

و ألجزئي للمصاريف ألمترتبة عن ألخدمات ويخول منح هذه  -
 
ألصفة ألحق في ألحصول على ألتحمل ألكلي أ

  بعده. 121ألمنصوص عليها في ألمادة 

 وتحدد ألمساهمة ألسنوية ألجزئية للمستفيدين وإجرأءأت تطبيقها بموجب مرسوم. -

جراءات تحملها: الثاني القسم  الخدمات المضمونة وا 

 121المادة 

 اعدة ألطبية ألخدمات أللازمة طبيا ألتالية:يغطي نظام ألمس -

 ألوقائية؛ ألعلاجات -
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عمال ألطب ألعام وألتخصصات ألطبية وألجرأحية؛ -
 
 أ

 ألعلاجات ألمتعلقة بتتبع ألحمل وألولدة وتوأبعها؛ -

عمال ألجرأحة ألتعويضية؛ -
 
 ألعلاجات ألمتعلقة بالستشفاء وألعمليات ألجرأحية بما في ذلك أ

 ية ألطبية؛ألتحاليل ألبيولوج -

 ألطب ألإشعاعي وألفحوص ألطبية ألمصورة؛ -

 ألوظيفية؛ ألفحوص -

دوية وألموأد ألصيدلية ألمقدمة في ألعلاج؛ -
 
 أل

كياس ألدم ألبشري ومشتقاته؛ -
 
 أ

عمال ألطبية وألجرأحية؛ -
 
دوأت ألنغرأس ألطبي ألضرورية لمختلف أل

 
لت ألطبية وأ

آ
 أل

جهزة ألتعويضية وألبدأئل ألطبية؛ -
 
 أل

 ألطبية؛ رأتألنظا -

سنان؛ -
 
 علاجات ألفم وأل

طفال؛ -
 
سنان بالنسبة للا

 
 تقويم أل

عمال ألتقويم ألوظيفي وألترويض ألطبي؛ -
 
 أ

عمال شبه ألطبية؛ -
 
 أل

  ألتنقلات ألصحية بين ألمستشفيات. -

 122المادة 

 باستثناءل تشمل ألتغطية ألمضمونة بموجب نظام ألمساعدة ألطبية عمليات ألجرأحة ألتقويمية وألتجميلية،  -
عمال جرأحة تقويم وتعويض ألفك وألوجه أللازمة طبيا.

 
  أ

 123المادة 

و ألجزئي بمصاريف ألخدمات ألمشار إليها في ألمادة  -
 
  121ل يجوز ألتحمل ألكلي أ

 
علاه، إل بالنسبة للا

 
مرأض أ

و فحوصا تباشر دأخل ألمستشفيات ألعمومية وأل
 
و علاجات أ

 
مؤسسات وألجروح ألتي تستلزم ألستشفاء أ

  ألعمومية للصحة وألمصالح ألصحية ألتابعة للدولة.

 124المادة 

و ألجزئي بمصاريف ألخدمات ألمشار إليها في ألمادة  -
 
علاه، إل إذأ كانت هذه  121ل يجوز ألتحمل ألكلي أ

 
أ

 ألخدمات موصوفة ومقدمة دأخل ألترأب ألوطني.
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 تمويل وتدبير نظام المساعدة الطبية: الثالث القسم

 125مادة ال

 يمول نظام ألمساعدة ألطبية بصفة رئيسية من لدن ألدولة وألجماعات ألمحلية، كما يمول عن طريق: -

علاه؛ 120مساهمة ألمستفيدين ألمشار إليها في ألمادة  -
 
 أ

 ألمالية؛ ألعائدأت -

 وألوصايا؛ ألهبات -

خرى ألمرصدة لهذأ ألنظام، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خا -
 
  صة.جميع ألموأرد أل

 126المادة 

  تدرج كل سنة في قانون ألمالية مساهمة ألدولة ألمرصدة لتمويل نظام ألمساعدة ألطبية. -

ت وتعتبر مساهمات ألجماعات ألمحلية ألمرصدة لتمويل ألنظام ألمذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه ألجماعا -
 وفقا للتشريع ألجاري به ألعمل.

  في ميزأنيات هذه ألجماعات. وتدرج ألمساهمات ألمذكورة كل سنة -

 127المادة 

مين ألصحي ألمحدثة طبقا -
 
 يعهد بتدبير ألموأرد ألمرصدة لنظام ألمساعدة ألطبية إلى ألوكالة ألوطنية للتا

علاه، وفق ألشروط ألمحددة في هذأ ألقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه. 57للمادة 
 
  أ

لتدبير ألمالي لنظام ألمساعدة ألطبية من لدن ألوكالة وتدرج في محاسبة مستقلة ألعمليات ألمتعلقة با -
 ألمذكورة.

حكام متفرقة وختامية: الرابع الك تاب
أ
 ا

ول القسم
أ
 المنازعات والطعون والعقوبات والحلول: ال

ول الباب
أ
 المنازعات والطعون والعقوبات: ال

 128المادة 

ساسي عن ألمرض م -
 
مين أل

 
عوأن ينتدبون لهذأ ألغرض بكيفية يتم ألتحقق من أللتزأم بإجبارية ألتا

 
ن قبل أ

حكام ألمتعلقة بالمرأقبة ألخاصة 
 
بي بالصندوق ألمغرقانونية من قبل ألإدأرة، وذلك دون ألإخلال بتطبيق أل

مين ألصحي
 
  .للتا
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 129المادة 

مين  -
 
ن يقدم ألطعن في قرأر رفض طلب إرجاع ألمصاريف عن خدمات ألتا

 
يجب، تحت طائلة سقوط ألحق، أ

و طلب أستردأد ألشترأكات ألمقبوضة دون سند قانوني إلى ألهيئة ألمكلفة ألإج
 
ساسي عن ألمرض، أ

 
باري أل

جل سنة يبتدئ من تاريخ تبليغ ألقرأر ألمطعون فيه إلى ألطاعن.
 
  بالتدبير ألمعنية، دأخل أ

 130المادة 

جال ألقا 50.000إلى  5.000يعاقب بغرأمة من  -
آ
نونية بالنخرأط في ألهيئة درهم كل مشغل لم يقم خلال أل

ساسي عن ألمرض ألتابع له، مع إلزأمه بالعمل على ألنخرأط 
 
مين ألإجباري أل

 
ألمكلفة بتدبير نظام ألتا

جل ل يزيد على شهر وأحد.
 
جوريه دأخل أ

 
  وتسجيل ما

 131المادة 

جال ألقان 1000يعاقب بغرأمة مبلغها  -
آ
جور ألوأحد كل مشغل لم يقم خلال أل

 
ونية، بتسجيل درهم للما

جورين ألمعنيين دأ
 
جوريه لدى ألهيئة ألمكلفة بالتدبير ألتابع لها، مع إلزأمه بالعمل على تسجيل ألما

 
خل ما

جل ل يزيد على شهر وأحد.
 
  أ

جورون ألمعنيون في جميع ألحالت بالحق في أللجوء إلى ألقضاء ألمختص قصد ألحصول على  -
 
ويحتفظ ألما

ضرأر ألناتجة
 
  عن ألخدمات ألتي وقع حرمانهم من ألستفادة منها. ألتعويض عن أل

 132المادة 

جال ألمحددة في نص تنظيمي، بدفع وأجب ألشترأكات بغرأمة من  -
آ
يعاقب ألمشغل ألذي لم يقم خلال أل

ساسي عن  50.000إلى  5.000
 
مين ألإجباري أل

 
درهم، دون ألإخلال بحق ألهيئة ألمكلفة بتدبير نظام ألتا

ساسية  ألمرض ألتابع
 
نظمتها أل

 
له في تطبيق ألإجرأءأت وألعقوبات ألمنصوص عليها في هذأ ألقانون وفي أ

و عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل وأجب ألشترأكات ألمذكورة.
 
  وضوأبطها أ

 133المادة 

درهم كل مشغل قام عمدأ باقتطاع وأجب غير مستحق من أشترأكات  50.000إلى  5000يعاقب بغرأمة من  -
 
 
 جورين.ألما

 134المادة 

 درهم ألهيئات ألمكلفة بالتدبير ألتي: 100.000إلى  50.000تعاقب بغرأمة من  -

حكام ألمادة  -
 
و صاحب 41تخالف أ

 
جور أ

 
و تسجيل ما

 
 معاش؛ من هذأ ألقانون من خلال رفض أنخرأط مشغل أ

حكام ألمادة  -
 
و تخالف أ

 
ش 42أ

 
 خاص وإقصاء ألمؤمنينمن هذأ ألقانون من خلال ممارسة أنتقالية للمخاطر وأل

  وألمستفيدين.

وعلاوة على ذلك، تلزم ألهيئات ألمكلفة بالتدبير باتخاذ ألإجرأءأت ألك فيلة بانخرأط ألمؤسسة وتسجيل  -
جل شهرين من تاريخ صدور ألحكم ألقاضي بذلك.

 
شخاص ألمعنيين في أ

 
  أل

شخاص، مؤمنين ومستفيدي -
 
حكام هذأ ألقانون دون كما تلزم، عند ألقتضاء، بتغطية ألمخاطر وأل

 
ن طبقا ل

ي أنتقاء.
 
  أ



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة

                                                                                                                                                                                                         
  حدة الدراسات والتوثيقو          

 37 

 135المادة 

مين ألإجباري  5000إلى  1000يعاقب بغرأمة من  -
 
درهم وبإرجاع ألمبالغ ألمقبوضة بغير حق برسم نظام ألتا

و تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة، دون 
 
ساسي عن ألمرض، كل من ثبت عليه غش أ

 
أل

شد منها ألمنصوص عليها في ألقانون ألجنائي.ألإخلال بتطبيق ألعقوبات أ
 
  ل

 136المادة 

و تصريح كاذب، دون  10.000إلى  2000يعاقب بغرأمة من  -
 
درهم كل مقدم لخدمات طبية ثبت عليه غش أ

ديبية ألصادرة عن ألهيئة ألمهنية ألمعنية
 
و بوضعه  ألإخلال بالعقوبات ألتا

 
ارج خألتي يمكن إصدأرها في حقه أ

مين ألصحي. 24بقا للمادة ألتفاقية ط
 
نه ألوكالة ألوطنية للتا

 
ن تقرره في شا

 
علاه ألذي يمكن أ

 
  أ

 137المادة 

ساسي عن  20.000إلى  5000تعاقب بغرأمة من  -
 
مين ألإجباري أل

 
درهم كل هيئة مكلفة بتدبير نظام للتا

و
 
مين ألصحي بالوثائق وأ ألمرض ترفض ألإدلء لدى ألإدأرة أ

 
في  لمعلومات ألمشار إليهاألوكالة ألوطنية للتا

علاه. 43ألمادة 
 
  أ

 138المادة 

و تزييف للوثائق ألمشار إليها في ألمادة  50.000إلى  5000يعاقب بغرأمة من  -
 
علا 43درهم عن كل إخفاء أ

 
  ه.أ

 139المادة 

 درهم كل مشغل يمتنع عن تبليغ ألقوأئم ألمنصوص عليها في ألمادة 50.000إلى  5000يعاقب بغرأمة من  -
شخاص ألمكلفين بالتحقق 96

 
و لدى أل

 
و يدلي عمدأ بتصاريح كاذبة لدى ألهيئة ألمكلفة بالتدبير أ

 
علاه، أ

 
 أ

مين عن ألمرض.
 
  من أللتزأم بإجبارية ألتا

 140المادة 

و 20.000إلى  5000يعاقب بغرأمة من  -
 
و مديرو ألمصحات أ

 
طباء أ

 
ألمؤسسات ألصحية ألذين  درهم أل

حكام ألمادة
 
علاه، من خلال رفض إجرأء ألمرأقبة ألطبية، دون ألإخلال بتطبيق ألعقوبات  28 يخالفون أ

 
أ

شد منها ألمنصوص عليها في ألقانون ألجنائي.
 
  أل

 141المادة 

  في حالة ألعود، تضاعف جميع ألعقوبات ألمنصوص عليها في هذأ ألباب. -

 142المادة 

جل ألستفادة من نظا -
 
و تزييف ل

 
و تصريح كاذب أ

 
م ألمساعدة ألطبية يعرض مرتكبه للعقوبات كل غش أ

فعال، دون ألإخلال بحق ألإدأرة في طلب إرجاع 
 
ألمنصوص عليها في ألقانون ألجنائي ألمتعلقة بهذه أل

مر برسم ألمساعدة ألطبية.
 
  مصاريف ألخدمات ألمقدمة إلى ألمعني بال
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 143المادة 

جل أر  -
 
تكاب جنحة، ثم أرتكب نفس ألجنحة بعد مضي كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرأمة من أ

ن يقل مبلغها ع
 
و تقادمها، يتعرض لعقوبة غرأمة ل يمكن أ

 
قل من سنتين على أنصرأم ألعقوبة ألمذكورة، أ

 
ن أ

  ضعف ألغرأمة ألمحكوم بها عليه من قبل.

 الحلول: الثاني الباب

 144المادة  

علاه 121و 7إذأ قدمت ألخدمات ألمنصوص عليها في ألمادتين  -
 
صيب  أ

 
و أ

 
لمستفيد كان ضحية حادثة، أ

و نظام 
 
ساسي عن ألمرض أ

 
مين ألإجباري أل

 
بجروح تسبب فيها ألغير، فإن ألهيئة ألمكلفة بتدبير نظام ألتا

 ألمساعدة ألطبية تحل بقوة ألقانون محل ألمستفيد ألمذكور في دعوأه ضد ألغير ألمسؤول، للمطالبة بإرجاع
و إرجاع مصاريف ألخدمات ألمقدمة له بموجب ألمادتين ألسالفتين.ألمبالغ ألمدفوعة بغير ح

 
  ق إلى ألضحية أ

 145المادة 

جل ألتعويض  -
 
و ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على ألغير ألمسؤول ل

 
يجب على ألشخص ألضحية أ

ن ألشخص ألضحية يستفيد من 
 
مين عن ألضرر أللاحق بهم، ألإشارة في كل مرأحل ألمسطرة إلى أ

 
نظام ألتا

و نظام ألمساعدة ألطبية.
 
ساسي عن ألمرض أ

 
  ألإجباري أل

و ذوو حقوقه بإرجاع ألمبالغ ألمقبوضة بغير حق،  -
 
إذأ لم تتم ألإشارة إلى ذلك، ولم يقم ألشخص ألضحية أ

و
 
و ألهيئة ألمكلفة بالتدبير أ

 
ربع سنو جاز للنيابة ألعامة أ

 
جل أ

 
مين ألصحي خلال أ

 
أت ألوكالة ألوطنية للتا

صبح فيه ألحكم نهائيا، طلب إبطال ألحكم من حيث ألجوهر.
 
  أبتدأء من ألتاريخ ألذي أ

 146المادة 

و أ -
 
ن يحتج بالتسوية ألودية ألوأقعة بين ألغير وألشخص ألضحية على ألهيئة ألمكلفة بالتدبير أ

 
لوكالة ل يجوز أ

مين ألصحي إل إذأ طلبت منهما ألمشاركة فيها بوأسطة
 
رسالة مضمونة ألوصول، ول تصير  ألوطنية للتا

 ألتسوية نهائية إل بعد مرور ستين يوما على توجيه ألرسالة ألمذكورة.

حكام ختامية: القسم الثاني
أ
  ا

 14723المادة 

ساسي عن ألمرض حيز ألتنفيذ أبتدأء من تاريخ أ -
 
مين ألإجباري أل

 
حكام هذأ ألقانون ألمتعلقة بالتا

 
لنشر تدخل أ

مين ألصحبالجريدة ألرسمية أ
 
جهزة إدأرة وتسيير ألوكالة ألوطنية للتا

 
ي لنصوص ألتطبيقية أللازمة لتنصيب أ

مين ألصحيو
 
 وألصندوق ألوطني للضمان ألجتماعي.  ألصندوق ألمغربي للتا

علاه ألمتعلق بنظام ألمساعدة ألطبية حيز ألتنفيذ أبتدأء من تاريخ  -
 
حكام ألقانون ألمشار إليه أ

 
شر نوتدخل أ

 طبيقية ألخاصة بهذأ ألنظام.ألنصوص ألت

                                                           
ولى من ألمادة  - 23

 
علاه، بمقتضى ألمادة ألفريدة من ألقانون رقم  147تم تغيير ألفقرة أل

 
 7بتاريخ  1.05.04ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  01.05أ

 .773(، ص 2005فبرأير  24) 1426محرم  15بتاريخ  5294(، ألجريدة ألرسمية عدد 2005فبرأير  16) 1426محرم 
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مين  -
 
حكام هذأ ألقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه، ألنخرأط برسم ألتا

 
ويجب على ألمشغلين، وفقا ل

جوريهم 
 
ساسي عن ألمرض في ألنظام لدى ألهيئة ألمكلفة بالتدبير ألتابعين لها وتسجيل ما

 
ألإجباري أل

قصاه 
 
جل أ

 
صحاب ألمعاشات ألتابعين لهم، دأخل أ

 
شهرأ من تاريخ دخول هذأ ألقانون حيز ألتنفيذ  12وأ

حكام ألمادة 
 
ن ترأعى في ذلك أ

 
ولى من هذه ألمادة، على أ

 
علاه. 114ألمشار إليه في ألفقرة أل

 
 أ

 148المادة 

حكام ألمادتين  -
 
مين ألصحي، وبصفة أنتقالية، وأستثناء من أ

 
 107و 48في أنتظار تنصيب ألوكالة ألوطنية للتا

علاه
 
مين ألصحيلغ ألشترأك ألوأجب دفعه ، يحدد مبأ

 
وألصندوق ألوطني للضمان  للصندوق ألمغربي للتا

 ألجتماعي، حسب كل حالة، بمرسوم.

 149المادة 

عوأن ألعاملين وألمتقاعدين ألتابعين للدولة  31.99ينسخ ألقانون رقم  -
 
ألمتعلق بوجوب أنخرأط ألموظفين وأل

 13بتاريخ   1.99.209 ية وألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقموألجماعات ألمحلية في ألجمعيات ألتعاضد
ولى 

 
غسطس  25) 1420من جمادى أل

 
 (.1999أ

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/185550.htm
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